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7 3 مجلس الأعيان 7 
( مجلس رعاية الشباب ) الورادة في الفقرة () المادة (5) الموافقة عليها كما وردت من مجلس | 

: 0 ليا : شطب عبارة ( برئاسة رئيس الوزراء ) أ النواب مع اجراء التصحيح اللغوي بحذاف ' 
50 00 الواردة في الفقرة (أ) من الادة والاستعاضة أ كلمة ( كافة ) من الفقرة (ب) وابقاء كلمة | ' 

ا عنها بعبارة ( برئاسة وزير الشباب ) . ريا أي المداولع ان الفقرة ها :+ ١‏ 

1 ثالنا : شطب البند (1) من الفقرة (م وإعادة ١‏ ألماذة ./ا الموافقة عليها كما وردت من مجلس ١‏ | 

0 ترقيم باقي البنود . النواب . ا 

5 رابعا : شطب عبارة ( أو من بنيه ) الواردة في الحد الأرق الهام 0,2 تن موق 
البندين ١ل‏ . وموضوع الجلسة القادمة . : 
دولة رئيس امجلس : ترفع الجلسة الى كيك 
موعد آآخر . 
: بجملس (للامة 
١‏ - التهت الجلسة أ 2 | محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) 
| مسر دي : بجلسي الأعيان والنواب 
3 | أبن .عام مجلس الأمة 00 0 رئيس مجس الأعان 000 الدورة الاستهائية الأولى للدورة العادية الأولى مجلس الأمة الثاني عشر 
صالح الزعبي اث 1 انفد اللوزيي المنعقدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء 
: . 3 . 5 5 كيه . 3 7 
اواقع في + / محرم 7 1410 هجرية الوق 1114/5/16 لان ا 


ب اي د 1 الجلد )"١(‏ ؤ 
يمد وه وق د ود ا ا | العدهر١)‏ 2 ش ا 
ا 1 ال 7 ِ اط را 2 عرد “ب ممه ا 7 : : 526 7 ؛ جدول الأعمال ١‏ . 





)١١ 07‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات ٠‏ 
ش 350 أ. من مجلس الاعيان : 


.١‏ طلب اجازة مقدم هن. 
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0 جدول الأعمال 





الصفحة 
؟. طلب اجازة مقدم من سعادة الدكتور اشرف الكردي . 
ب. من مجلس النواب : 
.١‏ طلب معذرة مقدم من دولة السيد طاهر المصري . 
". طلب معذرة مقدم من معالي السيد عبد الكريم الكباريتي . 


؟. طلب معذرة مقدم من سعادة السيد محمود هويمل . 


يدا 


. طلب اجازة مقدم من سماحة الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني . 
«. طلب معذرة مقدم من سعادة الشيخ ذيب أليس . 

- وقد تغيب عن الجلسة بدون معذرة كل من :- 

-١‏ معالي الدكتور هاشم الدباس 

؟- سعادة السيد مفلح الرحيمي . 

8- سعادة السيد نواف القاضي . 


؟) تلارة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( 0 4 
المتضمن اصرار مجلس النواب على قراره السابق بشأن القانون المؤقت رقم ( 9؟) 
لسنة ١98157‏ قانون المالكين والمستأجرين ببخصوص :- 


:2 البنكا( 5 ) من الفقرة (ج ) من للادة ( © ) . 
1 *) تلاو اكاب دولة رئيس مجلس الأعيان رقم ( '707و! ) تاريخ 1994/5/17 0400 
. ... المتضمن أصزار مجلس الاعيان على قراره السابق بشأن القانون المؤقت 
اقب 3 6 :لسئة موا ار المالكين وا مستأجرين بمخصوص : ٍِ 


: التدرة)2 عن الفقرة رج ) من الادة زه ) . 


6 إتلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم( 104 ( تنيع + 1 0 8 1 55 8 
ْ ين تحديد ا ب ود والتواب يوم الأريعا : : 


يا ا 





اق سال يمست سسس ممصو 


جدول الأعمال 3 





الصفحة 


الموافق ١5944 / 5 / ١8‏ من اجل مناقشة المادة امختلف عليها واقرارها في 

قانون المالكين والمستأجرين . 

8) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( )١194٠‏ تاريخ ١994/1/١1‏ 2 ؟ 
المتضمن الموافقة على الموعد المحدد لعقد الجلسة المشتركة بخصوص قانون المالكين 

والمستأجرين . 

5) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1945 ) تاريخ ١٠١ 19914 / 5/1١4‏ 
الموجه لدولة رئيس مجلس الامة » بخصوص البئد الختلف عليه بين مجلسي الاعيان 

والنواب من القانون المؤقت رقم 4 لسنة 1987 قانون المالكين والمستأجرين لمناقشته » 

واقراره واجراء اللازم 3 

/) مناقشة البند ( 4 ) الختلف عليه والمذكور اعلاه والموزع على حضرات اعضاء مجلس ١1‏ 
الأمة لاتخاذ القرار بشأله . 


8) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الدواب رقم ( 181١‏ ) تاريخ 7١‏ / 1194 يفن 


المتضمن اصرار مجلس النواب على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانوث 
البلديات لسئة ١554‏ بخصوص :- 

المادة ( ؟ ) فقرة )1١(‏ 

المادة ( " ) الببد ( ؟ ) 

البند ( ؛ ) فقرة () 

4) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1119 ) تاريخ 14 / 1 / 1154 4" 
المتضمن اصرار مجلس الأعيان ع قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون 
البلديات لسنة ١59914‏ بخصوص : 

لمادة ( 1 ) فقرة )1١(‏ 

المادة ( * ) الببد ( ؟ ) 

الببذرة) ششرة(]) 


0 قرة د ) الها سج الى ابد 4 ) 





















ُ جدول الأعمال 





الصفحة 


)٠١‏ تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1974 ) المتضمن تحديد موعد مانا 
لعقد جلسة مشتركة مجلس الاعيان والنواب يوم الاربعاء الموافق ١5914 / 5 / ١8‏ من 

اجل مناقشة المواد المختلف عليها في مشروع قانون البلديات لسنة 19914 . 

4:0 1١9354 / 5/1١14 تاريخ‎ ) ١44١ ( تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم‎ )١ 
المتضمن الموافقة على الموعد الحدد لعقد الجلسة المشئركة بخصوص مشروع قانون‎ 

البلديات لسنة ١9914‏ , 

؟١)‏ تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1541 ) تاريخ 4١ 1994 / 5/1١4‏ 
الموجه لدولة رئيس مجلس الأمة ؛ بخصوص المواد الختلف عليها بين مجلسي الاعيان 

والنواب عن مشروع قانون البلديات لسئة ١55‏ لمناقشتها واقرارها واجراء اللازم ٠.‏ 

6١ مناقشة المواد الختلف عليها والمذكورة اعلاه والموزعة على حضرات اعضاء مجلس‎ )١ 
1 . الامة لاتخاذ القرار بشأنها‎ 

"58 فض الجلسة ,| ش‎ )١4 


ا ااا لل ك0 1 ا اا ا 011 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) عن الدورة الاستغائية الأولى المعقدة لي 7/1١8‏ 5/ 1554م 2 86 





محضر الجلسة 

في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 
الاربعاء الموافق ١8‏ / 5 / 1554 ميلادي » 
عقد مجلس الامة جلسته الأولى المشتركة من 
الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى 
برئاسة دولة الاستاذ احمد اللوزي وحضور 
أمين عام مجلس الأمة السيد صالح 
الزعبي . 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 

من مجلس الأعيان : 
-١‏ معالي السيد كامل الشريف . 
؟- سعادة الدكتور اشرف الكردي . 
وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 

من مجلس اوقب : 
-١‏ دولة السيد طاهر المصري . 
!- معالي السيد عبد الكريم الكباريتي . 
"ا - سماحجة الدكتور ابراهيم زيد الكيلاتي 
4-'سعادة السيد محمد الهوفل . ' * 


6- سعادة الشبخ ذيب انيس .٠‏ 


وتغيب.: عن الجلسة . الأعضاء يدون. مغذرة. 


١ : السادة‎ 


. معالي الدكتور هاشم الدباس‎ ١ 
. ؟- سعادة السيد مفلح الرحيمي‎ 
. سعادة السيد نواف القاضي‎ -* 

وحضر من الحكومة 
-١‏ معالي السيد ذوقان الهنداوي ؛ نابا 
لرئيس الوزراء ٠‏ 
؟- معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة : 
وزيراً للتربية والتعليم ووزير دولة لشؤون رئاسة 
الوزراء . 
#- معالي الدكتور جواد العناني : وزيا 
للأعلام ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء . 
4- سماحة الشيخ عبد الباقي جمو : وزير 
دولة للشؤون القانونية والبرلائية . 
ه- معالي المهندس سمير قفوار : وذااً. 
+- معالي الدكتور صالح ارشيدات : رزيماً 
مام 0 
- معالي الدكتور عارف البطافة ١‏ وار 


للضْحة , 


م- معالي السيد سلامة حماد رلا 


| للبلعلية ا 
. للصناعة والتجارة , : 3 .3 



































1 مجلس الأمة 





- معالي الدكتور عبد الرزاق النسور : 


وزيراً للأشغال العامة والاسكان . 


5- معالي الدكتور واتب السعود : وزيراً 


للتعليم العالي . 

7- معالي السيد محمد الذويب : وزير 
دولة 3 

15- معالي السيد ترفيق كريشان : وزير 
للشؤون البلدية والقروية والبيئة . 


4- معالي الدكتور عبدالله الجازي : وزير 
دولة , 


دولة رئيس المجلس : 





م الرحمن ابم 06 
ولصلاة والسلام على سيدنا :تخد 


اعم الأنيار والمرسلين ‏ البسناب: قر بي .وأعلن 
بدء الجلسة . 1 


أيها الأخوة الكرام أعضاء مجلسي 
الاعيان والنواب السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد . 


فإن اجتماعنا المبارك الخير هذا انما يأني 
تنفيذاً لاحكام دستورنا الذي جمع فأوعى 
وأبان للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيلية 
ولسلطات الدولة امختلفة صلاحياتها 
ومسؤولياتها ونهجها الواضح السايم . 





وهذه الجلسة المشتركة غايتها بحث 
نقاط الخلاف التي نشأت من خلال نقاش 
المجلسين الكرمين وبحث الامر مرتين لقانوني 
المالكين والمستأجرين والبلديات . 






ونتيجة لقاء اللجنة القانونية في مجلس 
الاعيان واللجنة القانونية في مجلس النواب يوم 
السبت الماضي فقط حصر الخلاف في نقاط 


محددةٌ . 


في قانون المالكين والمستأجرين نقطة 
واخدة زفي .قانون' البلديات. نقاط' لا تعجاوز 


| اصابع اليد ولا شك أن مثل هذا اللقاء الذي 
| يرقبه الرأي العام والاعلام وامواطنون يأني 


تتويجاً لمعنى الديموقراطية . ومعلى الشاركة أفي 


ش المسؤولية: أشي ادعو معالي الاخ الاستاذ عبد 
الكريم الدغمي ليعرض على 3 ألوقر 
.مجلس الامة التقاط ,أغختلنن عليها:. 





«عاوييت دس ع ب يق 


ونترك للمجلس الكريم مجلس الامة أن 
يقرر فيها ما يشاء وأدعوا قبل وصول الاخ عبد 
الكربم أدعو الامين العام أن يتلو الاوراق المتعلقة 
بهذه الجلسة . 


السيد الأمين العام : 


. الاجازات والاعتذارات‎ -١ 


أ- من مجلس الاعيان . 


-١‏ طلب اجازة مقدم من معالي السيد كامل 


الشريف . 


؟- طلب اجازة مم من سعادة الدكتور 


خرف الكردي . 
ب- من مجلس النواب . 


, طلب معلرة مقدم من دولة السيد ظاهر‎ -١ 
1 الشرفهة ا وت‎ 
 هيبع طلب معلزة مقدع:منّ"معالي النبيد‎ -7: 

الكرم الكباريني .. 


بخصوص'م- 


:.)00( 1 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثائية الأولى النعقدة في 5/1١8‏ / 1554م لا 





«- طلب معذرة مقدم من سعادة السيد 
محمود هريمل . 

4- طلب اجازة مقدم من سماحة الدكتور 
أبرأهيم زيد الكيلاني . 


ه- طلب معذرة مقدم من سعادة الشيخ ذيب 


"ايض 


السيد الامين العام : 


م تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم 
1840 ) تاريخ 1/5 / 1994 المتضمن 


اصراز مجلس النواب على قرازه السابق بشأن 
القالون المؤقّت رقم ( 1؟ ) لجيه 04 


قالون الالكين والسعاجرين | 


37 البند ( .8 ) من الفقرة (ج ) من المادة 
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له مجلس الأمة 





يسم الله الر. حمن ألر. حيم 
المملكة الاردلية الهاشمية 
مجلس النواب 


*') تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان 
رقم ( 1935 ) تاريخ ١‏ / 5 / 1994 
المتضمن اصرار مجلس الاعيان على قراره 
السابق بشأن القانون المؤقت رقم ( 79 ) لسئة 
قانون امالكين والمستأجرين 





والموافقة فقة عليه كما ورد ني القانون 
المؤقت . 

أبعث لكم القانون المؤقت المذكور كما 
عدله مجلس الأعيان لعرضه على مجلسكم 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثائية الأولى الممعقدة في ١8‏ /5/ 1554م 4 





القانون المؤقت رقم ( 159 ) لسئة 7 تقانون 
المالكين والمستأجرين : 


وبعد الاطلاع على كتاب دولتكم 
المشار اليه اعلاه ٠‏ فأنه تنفيذاً الحكم المادة 






































الرقم : م ق / 184٠١ / 5١‏ الكريم لأجراء المقتضى . ( 47 ) من الدستور , اصبح واجبا عقد جلسة 
ٍ 6 هع ك3 1 ثواب ) الأريعا 
التاريخ : ؟ / 5 / 1594م 3-5 واقبلوا احترامي ممزكة قاس لاقت 0 0 
- النك ٠‏ الفقاة ٠‏ المادة 3 ٠‏ / + / 4ؤؤكء وذلك للنظر في المادة 
دولة الأعياءء بند ( 9 ) من الفقرة ( ج ) من الماد 
ولة رئيس مجلس الاعيان 1 رئيس مجلس الأعيان | الختلن عليها بين المجلسين من القانون المؤقت 
اشارة لكتابكم رقم ١717‏ تاريخ 500 أحمد اللوزي رقم 8 لسنة ١1989‏ قانون المالكين 
844/5١‏ ؛ قرر مجلس النواب في بسم الله الرحمن الرحيم والمستأجرين واقرارها . 
؛ جلسته الحادية عشرة من الدورة الاستثنائية المملكة الاردنية الهاشمية 4) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان فأرجو موافاتي برأيكم حول هذا 
4 الأولى للدورة العادية الأولى مجلس النواب 520586 رقم ( 194 ) تاريخ 35/11 / 3564 | الرمد. 
1 . 0 6م 000 )50 
8 الثاني عشر والمنعقدة بتاريخ ١91914 / 5 / ١‏ النضمن تحديد موعد لعقد جلسة مشتركة إبلوا فائق الاحترام 
١ 1‏ 0 الاصرار على قرار مجلس النواب بالنسبة ]| الرقم : م ق / 55 / ١915‏ مجلسي الاعيان والنواب يوم الاربعاء الموافق واب ا 
يه : 85 0 4 1 0 جمد اللوز 
0 1 للفانون المؤقت رقم ( 15 ) لسنة 1581 | التريخ 5/1 / 4ووام ١844 / 5 / ١٠‏ من اجل مناقشة اماد للرزي ' 
3 قانون المالكين والمستأجرين باستثناء المادة ( 0 ) امختلف عليها ٠‏ واقرارها في قانون المالكين رئيس مجلس الأعيان 
0 حيث م المجلس المواققة على قرار دولة رئيس مجلس النواب . 51 ١‏ 3 0 
ا 6 : ىف على قرار مجلس ورين ؟ ه) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم 
0 الاعيان مع اجراء بعض التعنديل 6 والمادة اشازة. الى كعاب ذولتكم رقم بسم الله الرحمن الرحيم .194 ) تاريخ 1114/1/14 اللتضمن 
: ( 017 حيث ,قرر مجلس للوافقة عليها نكما : ١1840(‏ ) تاريخ 0 / 4 / 14 قَرْر الموافقة على الموعد الحدد لعقد الجلسة 
0 ا : ١‏ تكن الأعاوافى لدبي الناسعة من الدورة المملكة الاردنية الهاشمية الشنعركة بخصرص" تانزن المالكين 
كلم السوتكم د 2 ع ٠‏ العادية الاستائية للدورة العادية الأولى النتقدة مجلس الاعان . ١‏ . وميس 000 
: اي لك رن على سبدب الكرع : تاريخ 1١‏ / 5 / 1154 الموافقة على ( القانون : الرقم” 1 موا سم الله الرحمن الرحيع 
9 رسي المؤقت .رقم. ( 59؟ ) لسنة' 1 قالون ٠‏ 1 
0 1 
00 5 الالكين بوالستأجرين ).. | التاريخ. : ١‏ /( 5/ككللم -! الماكة الاردلية الهاشمة 
.تلو 5 نا الحم .. ١‏ 1 مجلين إلنواب : 


187 طلسن الجر 





0 رن نجل الواني " 


” كما .ورد من. تتعلين النوابة 'باستتاء‎ ١ 
لبذ 0 0 من الفقزة ( ج ) من الماذة' الخامسة‎ 3 





دولة رئيس مجلس النواب 


اشارة ال كناب دولعكم رقم . 
00 ) تاريخ :11 / © ه / 1964 بشأن 


ْ الرقم ل ا 


التاريخ : لا 





#0 
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دولة رئيس مجلس الاعيان 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم 
١979 (‏ ) تاريخ ١8"‏ / 5 / ككوقدء 
بشأن عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان 
والنواب بخصوص الادة الختلف عليها في 
القانون المؤقت رقم ( 75 ) لسنة ١59485‏ 
قانون الالكين ولمستأجرين 
614ول. 


فاني ابلغكم موافقتي على عقد الجلسة 
المشتركة مجلسي الاعيان والنواب في الموعد 
المحدد وهو يوم الاربعاء الموافق 
]94 . 


0 دولتكم أجراء اللازم . 
رئيس مجلس النواب بالانابة 
اد. عبد د الرزاق طيشات 


6 تلاوة. 5 ,دولة رئيس تجن الاعيان 


00 أرقم ( ١447‏ ) تاريخ 14 /3/ قور 
٠ ْ 1‏ اموجه لدولة ين ببجلمن الأمة » بخصوص 
1 لبد إختلن' عليه بين ,مجلسي الاعيان 
9 1 ش :والدوات م القانوق. . الؤقت ارقم 4" 
ط 1 0 السضة كذذا قاللوة ‏ : الالنكين 1 

00 والسعأجرين لتأقشفه ! * اواقرانة عر 
007 الا . ١‏ 








: داك راي را ع رم 





بسم الله الرحمن 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 


الرقم : م فى / 5١5‏ / 19545 


ن الرحيم 


١594 / 5 / 1١54 : التاريخ‎ 

دولة رئيس مجلس الأمة الأفخم 

أرجو أن أعرض لدولتكم مايلي : 

اختلف مجلسا الأعيان والنواب على 
اقرار البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من المادة 
( ه ) من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت 
رقم ( 55 ) لسبة 1985 . 

وبما أن كلا من المجلسين قد أصر على 
رأيه مرتين وعملاً بحكم المادة:( 417 ) من 
الدستور . 

أرجو دولتكم عرض الاختلاف الحاصل 
على امجلسين في جلسة مشتركة للوصول الى 
نقيجة حاسمة . 03000150130 
أدرج لدولتكم تاليا نص البددا المختلف 
ل 
(8): 

| أت الس كبا له ميلس برف 


حم م ب تك ص ا 2 0 ل ا يك ابي ا ل 2 


إْ 
م 
0 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثالية الأولى المعقدة في ١8‏ / 5 / 1994م ١١‏ 





التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك 
عقاراً غيره فيحق له تخليته ليسكن فيه عند 
عودته الى تلك المنطقة » اذا اشترط ذلك في 
العقد ووفقاً لاحكامه واذا لم يكن هناك 
اشتراط كهذا في العقد فيحق للمالك 
الموصوف في مطلع هذا البند الزام المستأجر 
باخلاء المأجور على أن يعطيه مهلة سنة كاملة 
بعد سنة العقد النافذة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 


ب- النص كما اقره مجلس الاعيان . 
البند 6- اذا لم يكن امالك مقيماً في المنطقة 
التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك 
عقاراً غيره فيحق له تخليته ليسكن فيه عند 
عودته الى تلك المنطقة » اذا اشترط ذلك في 
العقد ووفقاً لاحكامه . 

واقبلوا فائق الاحترام . 

احمد اللوزي 
رئيس مجلس الاعيان 








١" 4ؤؤاع‎ /5/ 1١8 مجلس الأمة محضر اجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغالية الأرلى المعقدة في‎ ١ 


المشروعين في هذا اليوم وذلك لسبب فض 
الدورة الاستننائية اعتياراً من يوم غلٍ 15 / 5 
واقول لا ضير في ذلك ويمكن ان يتقدم ممثلوا 
الشعب بطلب عقد دورة اسثنائية أخرى 
تتضمن ما لم يتم انجازه في هذه الدورة 
الاستئنائية الأولى وما تم تغيبه من طلب النواب 
السابق ما جعل رقابة المجلس على الحكومة 
غائبة وكنت أتمنى ان لا يكون دور اخواننا 
الاجلاء في مجلس الاعيان انتقائياً واذكرهم 
بقالون الكسب الغير مشروع الذي اختفى 
بالادراج منل زمن بعيد وبقانون شركات التأمين 
الذي ينتظر المواطنون الانتهاء منه بفارغ 
الصبر . 








/) مناقشة البند ( 9 ) الختلف عليه والملكور 
اعلاه والموزع على حضرات اعضاء مجلس 
الأمة لاتخاذ القرار بشأنه , 


دولة رئيس المجلس : نقطة نظام من 











بصاوين 
تقب رطم مكب كامس 


السيد حمزه منصور . 


د 
حون مون 6 صر مره قر 





)سس 


تم مجر حر متي مص و 


(32) كوم رم ) يعور 















58 









ومن هنا فاني ارى أن هله الجلسة 
تتعارض مع النظام الداخلي وشكراً , 





ا 

ظ 

| 

ٍ السيد حمزه منصور شكرأً دولة 
الرئيس » نقطة النظام تعلق بمدى قانونية هذه 
| 

ا 

ظ 

ا 

ا 

ٍ 


ان ل 


“7 عكر عط جره يورك ( ١‏ ) من 
9 


يرف حبعة هر (ترى كتير مص متسر لك 
عجر رو فم أت موسر روصم وسح مييم 
م سنو جكسر جد ميم لم ب ) 


الزتز فيز نض ريد لفن 


عر زوين اشن : عكر » سف 
الاسفاة عبد الكريم الدغمي ٠‏ 





الجلسة . 


“لسن توم مكو باخ بم زر ) أب صو وك . 
6ك ح مم6 متي السرم 0 جيه وعد 1 


53-5 





(2) وكيس (ه) يبور 






نصت المادة ( 9 ) من النظام الداخخلي 


101 2 
05 | 4 0 ب م على أنه لا يوضع مشروع أي قانون موضع السيد عبد الكريم الدغمي : شكرا 
ع 2ع اث ولاكة ني لولس مال كن نسخة | دول اريس + حقية لبود أ عيض ب 
ع 1 ب ات 3 1 2 4 وعث على “الاعضاء ١‏ ثلالة أيام 5 النظام الداخلي وهله الجلسة ؛ والنظام الداحلي 
000 2 37 3 3 1 1 البلدء في لمداكرة »'ولم اتشلم جدول الاعمال مجلس النواب مع الاحترام لا ينطبق على هلم 
1 8 2 * ْ 3 ٍ [' لا في الساعة العاشرة من, اسبيحة اهلا اليو الجلسة . هله الجاشة تلض الامة 0 

5 12 3 00 2 وقد يقال إن هذا اللشروع فر فرتين فن قبل علها في الدستور وجلوت ثلية نع سور 0 

5 53 3 2 0 ع 0 . 0 المجلسنين الكريين ولكن اضران المجلسين الموقرين الحري ولا يوجد ا رٍ 1 ْ 

لض ع 50 ريع ينا اما قضية .غاية في - | مخالفة “الدسعورة رتل فنا بعلم" مانا م 


ا 'الأهمية وقد يقال انا معبطرون للنظر في هلين أ اتلس أنواب و وان ار مجلس الإعمان ٠.‏ 


إ 
١‏ 
ا 
ا 











14 مجلس الأمة محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في ١6 م١194 /5 / 1١8‏ 
















سواء في قانون امالكين والمستأجرين أو | يضع ذلك في الرأي فاذا اقرته الاكثرية شكراً دولة الرئيس . 
3 ا يقرأ في الحال علنا والا فينشظر مرور المدة بسم الله الرحمن الرحيم 
0 9 
ا لذلك فهله الجلسة قائونية ودستورية مئة ]| المذكورة . 
الحقيقة اخوائي الكرام نشكر م 
بالحة وأرى أن نستمر بها دولة الرئيس اذا بلة أعوني لكر انكر مطل 


هذا قانون موضع البحث والمذاكرة منذ 
اكثر من ستة اشهر وليس بثلاثة ايام وكلنا 
مطلعون على المراحل التي مرت على مواد هذا 


الاعيان على البادرة الديموقرطية واللطيفة التي 
ابداها المجلس مثلاً برئيسه واعضاءه عندما 
دعونا كلجنة قائونية في مجلس النواب الى 


سمحت . 


دولة رئيس المجلس : سماحة الاستاذ 





عبد الباقي جمو , القانون والتعديلات والاخذ والرد بين مجلسي مشاركتهم في النقاش للوصول الى حلول 
1 الاعيان والنواب . 7 لأث وسط حول المواد الختلف عليها كي تمر هله 
لظ الدكتور عبدالله العكايلة : الجلسة بقناعة الجميع وليس بقهر رأي على آخر 






ولم يكن هدف اي من المجلسين كما رأيت 
وكما لمست ومس اخخراني في اللجتتين 
القانونيتين لم يكن هناك أي هدف سوى 


شكراً دولة الرئيس » اتمنى على اخي 
الاستاذ حمزة ان يفقه واقع هذه الجلسة وهو 
فقيه بهذا الامر ولذلك لا ارى ما ذهب أليه 


بين ما نفعل الآن وبين النظام وشكراً . 


دولة رئيس الس 5 























0 8 ُ و لا 

1 شكراً » الحقيقة الامر واضح والمادة في اعي حمزه ينطيق على هذه الجلسة . لذا دولة أ الصالح العام ولم يكن هنالك أي هدف 

١ : :‏ 1 5 نأكفة او المناددة او أي ١‏ 
2 النظام واضحة علما بانها ليست هي المطبقة في "رئيس ارجو الاستمرار في هذه | لجلسة وشكرا . صبح اياي اناا رامع ار 


١‏ من هذا القبيل حول قانون امالكين والمستأجرين 
دولة رئيس انجلس : شكرا » اذا كل | إ رولا على بند واحد الذي هو البند ( 4 ) 
السيد المقرر هذه القضية . ١‏ من الفقرة ( جا ) من الادة ( 8 ) 


هله الجلسة » هذه جلسة يحكمها الدستور 
وليس بين ايدينا نظام خخاص بمجلس الامة 
عندما يجتمع في اجتماع مشترك . 





سماحة دذلد الدولة للشؤون القانونية 























| اراي : هذا الببد جاء في القائون المؤنت على : 8 
5 3 لذلك. افا ةًّ لدسبة ْ ٍْ 
3 : َو لضرورة تقتضي با الوجه الثاني 7 1 5 0 
0 اقرً لفقو - 2 :لا يوضع مشروع ١‏ لقنونين مطى .عليها اشهر بون يدي امجلسين : مالك مقيماً المنطقة التي ْ 
: أي قال موضع الث والذاكرة في مجلس ١‏ مكنا / 


وبحث” مرتين عدا عن .اجتماعات , اللجان 
0 بفع فيها عقاره للؤجر ولم يكن هلك عقارا 


. ها الحة قل .إلا ١‏ 
لم تكن, نزعست على . عضاء قبل خيره فيمحق له تخخذته أيسكن اليه علد 'عودقه . 


والابحاث التي قدمت بشأن هلين: القانوين:. 

















! 7 1 لا لم على الاين لبد في لاكة ‏ . ش ولذلك انا اذا كان الاستاذ حمزة المحترم الى تلك المنطقة اذا اشترط ولك في العقد . 
٠ ْ 0 5‏ :هذا لوضوع م ليه إكثر من أشهر 1 يصر على أيه وهناك من يغبي عليه » الاساة 1 راتكه .. : 
ْ امن اله. اذا ."كانت هباك اسباب : اضطرارية "| دير لمكا . 4 اميد عبد الكرم الدغمي مقرر الجا 0 "كان اللجنة “القالزنية 3 مجلس 
تستدعي ابطر فيه حالاً يجب .على اليس أن ٍ ١‏ ْ 


3 القانولية الوك لواب قد وائقت على' هلا النص كما ورد 


م 


2 
















لها مجلس الأمة 


في القانون المؤقت وعندما بحث هذا النص في 
مجلس النواب الموقر اضاف عليه المجلس 
باقتراح من احد الاعضاء في نفس الجلسة : 


واذا لم يكن هناك اشتراط كهذا في 
العقد فيحق للمالك الموصوف في مطلع هذا 
البدد الزام المستأجر باخلاء المأجور على ان 
يعطيه سنة كاملة بعد سنة العقد النافلة . 


هذا كان باقتراح من المجلس ؛ من داخخل 
مجلس أثناء الجلسة ولم يكن قرار اللجنة 
القائونية وهذا رأينا في اللجنة اله غير مناسب » 
كذلك رأينا في اللجنة المشتركة انه غير مناسب 
وانه عنالشن للتعن الاسنان وان في “غير يكالة 
وانه من الممكن استعمال الحبل القانوئية في 
العودة الى العقار والمنطقة الى آخر ذلك من 
الحيل التي اشار البها بعض الزملاء الدين لم 
يكونو موائقين على هله الاضانة . 

ولذلك رأت اللجنة المشتركة حدف 
الاضافة التي قررها مجلس النواب وكنا. نحن 
في اللجنة مع هذا الحذف وفي اللجنة المشفركه 


م ْ مع هذا الحذفك الرجو من الجلس الكرم مجلس 
لام الوا على انع بك جاء في الوق . 


77" للقت ينعا ٠.‏ 








السيد عبد الرحيم العكور : شكراً دولة 
الرئيس » اعتقد ان غاية المشرع باستمرار تحقيق 
النفع ودفع الضرر وهله المادة اذا ما نظرنا اليها 
على هذا الاساس تحقيق نفع ودفع ضرر فاعتقد 
ان اضافة مجلس النواب اضافة ضرورية وهامة 
جدا . 


فهي ارلا : تعطي فرصة للمالك الذي 
لا يوجد' له بيت واضطرته الظروف ان يعود 
الى بيته تعطيه فرصة أن يعود الى هذا الببت 
الذي يملكه » فم من جهة اخرى ان هذا المالك 
لا نريد آذ نثير في قلبه اشجان العداء ضد من 





و 


1 6 عق ألامر خقيقة نودي ألى .مفاسد 
أجتماعية كبيزة جداً فجرمان صاحب البيتِ إن 


يود ال 2 قضية أنسائية .ولمل مجلمن النؤات 


| نظز الى هذا الموضؤع نظزة الاهمية ان نحقق‎ ١ 
. حقيقة مصنلحة وان تدفع مفسده وشكراً » دولة‎ | 
الرئيس ,> : ا ا‎ ] 





محضر اللجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغالية الأولى المعقدة في 1١١‏ / 5 / 1564م ١‏ 





دولة رئيس الجلس : شكراً سيدي »6 
العين حماد معايطة . 


السيد حماد المعايطة ' 


معالي الاخ عبد الكريم » التعريف 
القالوني ومن باب التوضوح لكلمة المنطقة 
الواردة في المادة الخامسة في البند التاسع 


للتوضيح فقط فهل تشمل المنطقة منطقة البلدية 
ام المي الذي يقع به العقار ؟ وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : 
٠٠“‏ أسعاذنا المقرر 6 - 
السيد المقرو : 


انط لنت لع مد عن 
شمر على أن النطقة يعني بها مطقة البلدية ؛ 


0 وشكراً : 


.دولة رئيس أجلس ٠:‏ 


شكرا: 0 الاستاة سنير بافة . 





السيد سعير حباشة : 


دولة الرئيس أن امادة عادلة » على 
اساس انه يحق للمالك ان يعود الى منزله اذا 
كان لاي ظرف نخارج المنطقة التي لا يوجد فيه 
منزله » لكن فيما يتعلق بالسئة أنا اعتقد واضم 
صوتي للأستاذ العكور ان هله المسألة القانون 
يجب ميدالياً كيف يمكن أن يطبق يعني نفكر 
فيه كيف يطبق ميدائياً » انا بدي افترض أنه انا 


' مأجر ببتي الى شخص وطلبت منه كما ورد 


العقد لاني رجعت ان يخلي الاخلام يعني 
مفاجىء » لابد ان هذا الرجل الساكن المستأجر 


. يحتاج الى فترة من الزمن لترتيب أموره 


واوضاعه الجديدة يعني طلاب في المدارس 


: يحتاج الى بيت أخخر ؛ ربما تكون في فترة أيها 
٠‏ لزمة سكن ء ربا يكون من أصخاب اللدخيل. 
' المحدود 'والاجور عألية.» ثانا اعتقد مرضوع 
٠‏ الننة يعني غندما لحاول تطبيق القلون على 
ارض. الواقع :جد اله لابد من 'لهزة: وسنة مناضبة ٠‏ 


كك 










































1١8‏ مجلس الأمة 





وانا اعتقد مسوغ وجودها موضوعي وله 


وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : شكراً . النائب 
السيدة توجان فيصل . 





السيدة توجان فيصل : 


اولاً اريد ان ل ف ماق أليه 
الزميل الاخ سمير أن السنة ليست عند إنخلاء 
المستأجر الذي اشترط عليه الاخلاء في حالة 
عودة صاحب الملك لاعطاء هله الفترة , هله 


الفترة ؛ تاريخ العلا قد يتيده نا القتاء متى 


007 1 قينا عدا 


0 بيبا كما هو الامع قار مجلس الإغيان 1 
حقيقة . يلف .هلاه الاضافة الأنه. :اذا 


:0 أفيناها كبا هين في باق لاسي صلب 
0 القالون ..' ْ 


ا 6 رايس 0 


اولاً ان هذا القانون اباح لطرف العقد 
اشتراط هذا الشرط الخاص . 


فلماذا يستنكف صاحب لملك عن 
اشتراطه طالما هو موجود في المادة . فأغفاله 
عامداً يأني ايضاً في نوع من الخداع وأيضاً هذا 
نتعامل فيه مع العفار وكأنه عقار سكن ان النية 
هو للسكن وليس للاستثمار وامادة اذا ابقي 
فيها اخلائه خلال سنة الشرط الاضافي ابقيتاها 
استثمار ونعاملها مرة كسكن ومره كأستثمار 
لان ليس فيها اي ضابط يحقق شرط 
الاخلاء . 1 


يعني شرط الاخلاء انه يريد أن يسكن 
ليس هنالك اي ضابط اذا لم يسكن ان يعاد 
المستأجر او ان يعاقب. هذا الذي خدع 
احكمة بقوله هذا لأند يجب أن يكون هو 
المنفل . ٠‏ ش 


فهدا لم تحدد المادة كان بالامكان ابقاء 
السئة لو تبع هذا اشترا عراط انا يسكنه فعلاً واذا 
لم يسكنه يعاد المنتأجر ويعوض . 


ا أن في الال الحاية المع رار مجلس 
الاعيان وشكرا .. 000 1 


0 الا لكر أحمد د لكوي . 





أ 





محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى للمعقدة في 1١8‏ / 5/ 144١م‏ 15 





ْ الدكتور أحمد الكرفحي : 
يسم الله الرحمن الرحيم 


كما تعلم الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً » والعلة هنا متوفرة في هذا البند 
الاضافي كما هي متوفرة في صدر هذه المادة . 


امالك بحاجة لهذا العقارز ولا يملك 
عقاراً غيره هذا هو السبب الموجب هذه هي 
العلة وهي متوفرة في هذا القيد الاضافي . 
فلماذا يتخلف الحكم عن علته ؟ هذه 
حقيقة اولى إنلحقيقة الثانية امالك يملك العين 
وللتفعة والمستأجر يملك المنفعة وهذا محتاج 
وهلا محتاج . محتاج يغبت محتاج لكن تبقى 
الزيادة أنه يلك العين ويملك المنفعة ولذلك هذه 


0 الاضافة مْن مجلس النوابف في لني اولى‎ ٠ 


طبيعة الايجارة انها آمن فأمن لأن التفعة 


يشتوفيها المستأجزر هكذا الى -فلحظة ولكن 


الآن اللخظة لا-يمكن انتقاسن اضطلح الئاس 





غلى: أن تكون :الاجرة. شهرية او مبنوية وهنا. 


راعينا الحد الابعد وهو ان يمهل هذا المستأجر 
بمدة سنة كاملة فمن هنا كان الأخذ بهذه 
الاضافة أولى من هذه الوجوه . 

رابعاً القانون المدني الذي هو قانون عام 
بالنسبة الى قانون الابجارة هذه الاضافة 
تتناسب معه وهذا ببحد ذاته يدعم هذه الأضافة 
وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : شكراً , الاستاذ ابو 
فيصل ٠‏ 

السيد المقرر : يا سيدي بس بدي اقول 
انها لا تتناسب مع القانون المدني لأن هذا 
اشتراط ان تؤجر عقارك وتشترط انك اذا عُدت 
تخلي هذا المستأجر من العقار عندئلٍ يكرن لك 
الحق باقامة الدعوى عليه وتخليته اذا لم يخلي 
طوعاً يخليه جبراً بواسطة المحكمة . 

ش :.وهذا ايضاً أريد أن اوضح للاخ سمير 
كما وضحت الاخحت توجان انه أن فئرة السدة 
مش موضوعة للاشتراط موضوعة اذا ما اشترط 
بتعطيه سنة وبعدين بتخليه هذا الكلام متناقض 
مع لفسه هذا النص يصبح متناقض مع نفسه 


: إذا اشترط يخلي وإذا ما اشترط .بتعطيه. سنة 
ودين يطلب تخليه هلا بني انس لا 


يتصق النضش بلغو. هله الاضافة بعني بمنابة الغو 


0 فلماذاً نشرط أصلاً 'وكاذأ لضع شرط أ ن بطع 
م : المالك شر 1 طأ على . الستأجر بأنه: عند عواته ' 
318 بالا .“لا اع شرطاً وأسكت في 








































6" مجلس الأمة 





العقد ؛ اسكت عن هذا الموضوع وعندما اعود 
اعطي المستأجر مدة سنة ثم أخليه » هذا كلام 
الحقيقة لا يتسق لا مع القواعد العامة ولا مع 
القانون المدني مع الاحترام ولا يدسق مع صياغة 
النص وصحة صياغة النص ولذلك هذه 
الاضافة في غير محلها وارجو أن نوافق على 
القانون المؤقت كما ورد وهو الامر الذي ذهب 
اليه مجلس الاعيان الكريم وشكراً . 


دولة رئيس اغجلس : دولة الاستاذ مضر 
بدران . 





0 ا السيد مضر بدران. : 


بشكر ندولة الزئيش ؛' في | الواقع سؤال ْ 


نوج الى ملي قر 


ٍ ني التعديل اللي 0 أنواب 





!ذا ان يؤثر غلى/ 50 الكتبة 0 


1 على اسمة هل إضافة هلا التديل يؤثر 1 
5 0 :"على 4 الغ اإلكتسية اللمالك سيفاً؟ . 0 


فالتوجه يكون بطريق معين . 

أي بمعنى اذا لم يكن هذا الاشتراط 
موجود قبل نفاذ هذا القانون هل ن نستطيع أن 
نفل هذا الاشتراط على العقود التي قبل هذا 
القانرن ام لا ؟ 

اذا كان تنفل هذا الشرط على العقود 
السابقة هذا موضوع يجب ان نفهمه بشكل 
واضح » واذا كان هذا الشرط من نفاذ القانون 
لذلك يكتفى في المادة ( ه ) لانه اورد بانك 
تضع شرطأ . 

لا معنى للمادة ( 5 ) في القانون المؤقت 
اذا وضعبا هذا التعديل . 


لان هذا التعديل لو لم اضع انا في العقد 
اني اخلي المأجور باحتمي في هذا التعديل لا 
ضرورة اذا لوجود المادة في 'القانون المؤقت 
ويكتفى عددئلٍ اذا لم يكن اشتراط في العقد : 
يحق للمالك الموصوف في مطلع هذا 
البند الزام المستأجر باخلاء و الأخرى على ان 


يعطيه مذة سنة كافلة أ. 


١‏ عدئل تكفي بهذا البند ولا ضرورة 


لوجود المادة 0 ت) ققرة :0 ح ) في . القانون 
٠‏ الؤقبت م , 


٠‏ نسل بن و ساس ان 
ل :ان معالي ٠‏ «المقزر .فيما "اذا ؛ كان: المادة 


:أ تلبة من منطن لواف نافلة 1 على العقود . 1 





ا ل سيم لصتو 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثالية الأولى المعقدة في ١5‏ / 5 / 54قاع ١؟‏ 


القديمة ام لا وشكراً . 


دولة رئيس اجلس : شكراً » سعادة 
المقرر . 


السيد المقرر : شكراً سيدي الرئيس » 
حسب نص الدستور المتعلق بالقوانين المؤقنة 
المادة ( 4 8 ) الفقرة ( ١‏ ) من الدستور تقول : 


عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او 
منحلاً يحق مجلس الوزراء بموافقة الملك ان 
يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب 
اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو 
تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة 
للتأجيل ويكون لهله القوانين المؤقتة التي يجب 
ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوّة القانرن 
على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع 
يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوالين أو يعدلها 
اما أذا رفضها فيجب على. مجلس الوزراء 
رافق الملك ان يعلن بطلاتها فرراً .٠‏ 


ومن تاريخ ذلك ك الاعلان 18 مفعولها 
على .اد لا بار لك في الوه قود 
5 ذا نص الدنعوزي ٠‏ الراضخ عاك 
على ان هله المادة حت لو عدلت لا تؤثر في 


| العقود التي .ابرمت في ظل هذا القالون عند‎ ٠: 
. , تظييقه كقانون مؤقت لا تؤثر:» اذا اضيفت‎ 0 
تتفل ققط فن تاريخ نفاذ هذا القالزن » بخ‎ : ١. : 
: لفاة" :هذا القانون تتفل انكام هلة: لمادة أو‎ . ١ :" 
٠ احكام هذه .الاضافة لكن: قبل ذلك لا تتفل‎ 








بحق الذي اجرى عقداً من فترة سابقة او قبل 
نفاذ هذا القائون ولو بيوم واحد وشكراً سيدي 
الرئيس , 


دولة رئيس المجلس : شكرأ ؛ معالي 
الاستاذ جودثت السبول 5 


الشيد جودت السبول : 


. شكراً دولة الرئيس ؛ لعله يجدر اجداءٌ 
إن نتدكر وأن نأل في اعتبارنا أن هذا القانون 
قانون نافل ومطبق ومعمول به وليس بمشروع 
قالون: جديد وان المحاكم اضدرت مجموعة 
كبيرة من القرارات التي فسرث احكامه وان 
هله بعالت صفة ودرجة الاستقرار . 


1 5 : صحيح ان رسالة لشرع تفمثل 
بشرورة تحقيق النفع ودفع الطترر لكنه يجب 
إبتداء ان يتحقق التوازن بين الالح المشروعة 
وليس بمصلحة فريق على خاب مصلحة فربق 
آم وحليف - هله :الفقرة يحفق التوازن” بين 
المصالح .. باج كه با كد ين 























































ّْ 0 اليد ١‏ يحقق اأكتراء عه ان لين عل 


ها مجلس الأمة 





المالك كان في مقدوره ان يشترط عند 
التعاقد وهو الذي فرط بهذا الحق والمفرط اولى 
كان في مقدوره ان يحتاط في المستقبل وان 
يضمن عقده شرطأً يجيز له ان يعود الى عقاره 
عند عودته لكنه فرط هو فالمفرط اولى . 


ولذلك سيدي الرئيس اتمنى على 
اصحاب الدولة والمعالي الموافئقة على مقترح 
اللجنتين الكريتين بحذف هذه الفقرة وشكراً , 


دولة رئيس المجلس : شكراً ؛ سعادة 
النائب الدكتور مصطفى شنيكات . 


٠ ,‏ الدكوز مصطفي شيكات : 
شكراً دولة:الرئيض + نبي اعتقد ان" 
: 8 .قانون هر إنجكاس اللواقع الاجتماعي لكن 
ّْ 00 اضياغة أي قانون, ,حقيقة النامس الإين يصغون 
0 3 0 لوزن في: .الالح ٠‏ الاغلبية. 






0 
أنأعقب: أن : النص اولي 1 م ٠‏ 





النواب خخاصة انه يدسجم مع الواقع لان نص 
قرار مجلس النواب في الحقيقة مع الواقع لان 
نص قرار مجلس النواب في الحقيقة يفتح ثغرة 
للتحايل والاستغلال من قبل المؤجر . هذه 


واحد 8 

ثانياً : قضية المنطقة في بلدنا حقيقة 
صغير وقضية التعريفات للبلدية ايضاً همي قضية 
أخرى ومدخخل للتحايل بشكل كبير . 

فأنا اعتقد ان نص قرار مجلس الاعيان 
اكثر عدالة واكثر انسجاماً مع الواقع وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : شكرأ معالي 
الاستاذ طاهر حكمت ,: 





..السيه طاهر حك ا 1 


يسم اله :الرجمن ارحم. 


شكر إدولة الرئيس" أبعداء أو 5 ابدي 


| بم فد سسا ااه ش 
د 3 عبد 8 الغو 






معوية كت مت ني 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في 7/١١‏ 5/ 1154م "'؟ 


في ان مضمون البند الذي اقترحه 
مجلس النواب كاضافة على المادة » ان 
مضمون هذا الببد لا يسري على العقود 
السابقة وقطع بذلك على اساس إن الموضوع 
يتمتع بحماية الحقوق المكتسبة المقره بموجب 
الدستور . 
في هذا المجال اود ان ابين ان هذه النقطة 
بالذات ليست نقطة مقطوع بها هي موضع 
خلاف قد تأتي محاكم وتقول ان هذا النص 
ينصرف حتى الى العقود القديمة » وحيثكل 
نواجه مشكلة حقيقية لان عشرات والوف 
المالكين يعمدون الى التسلح بهذه الاضافة 
لطلب انلاء المأجور من قبل المستأجرين . 
لذلك فانني ضد الاضافة التي اقرها 
مجلس النواب بالصيغة التي وردت فيها لو 
كان في هذه الصيغة اضافة تبين وتوضح 
بشكل قاطع لايدع مجال للالتباس ولا مجال 
لتغيير الاجتهاد في الحاكم او التناقض في 
الاجتهاد في الحاكم .او التناقض في الاجتهاد 
0 او التناقض في الاجتهاد بان هلا 
امس لا بطي على الود السيقة لكت 
وافقت على مقترح مجلس البواب بالإضافة 
ألملكورة وعلى اي لازالة أي اشكال حول هلا 
الموضوع وفيما اذا اقر مجلسكم الكزم تبني 
الأضافة التني أقدر 3 مجلس .ألتؤاب فارج ان 
تعتبز التوضيحات المقدعة .من المقرز وما “يقال 


1-7 هلا لجسن وما .إقوله الآن' ايضاً 0 أبن . 





العمل التحضيري الذي يفسر هذا القانون بان 
هذه الاضافة حكمها لا يسري قطعاً على 
العقود التي انعقدت قبل نفاذ هذا القانون . 
في ضوء هذا الفهم يمكن قبول الاضافة 
التي تقدم بها مجلس النواب والا فأن من 
الاصوب وبما يحقق استقرار المعاملات وما 
يحقق استقرار الاوضاع الاجتماعية 
للمستأجرين ان تلغى هذه الاضافة وشكراً 


٠. سيدي‎ 


دولة رئيس المجلس : شكرا » معالي 
الدكتور رجائي المعشر . 





اللدكتور رجائي المشر 14 


شكراً سيدي الرئيس » هله المادة بحت 
: 0 جل الاعيان مطولاً وفي مجلس النواب 


0 مطولاً وجرى الآ بحلها من جديد واستما : 
: النى .وجهات النظر في :الابعاد الختلفة الفالونية . 


والدستورية. والاجدماعية والفشرعية .٠‏ 0 
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ا 
0 
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0 كم 0 ' 
على الس |ألامناسي امن .يوافق على الاضافة . أ 

3 انا يجان قراب ول لا الاين : : 
قي ؛ ل 3 سماحةٍ الالا عيد الي بوم . 
0 ل علا :| 


ل الحضصور +1 تزنجتاخ ال لون ب اليم | وابرلية؛ ارجو:انا يكون. التصوبث وقوفاً . 


4" مجلس الأمة 






على هله المادة وشكراً . 
دولة رئيس امجلس : من يثني على 
ذلك ؟ 


هل يوافق مجلس على اتفال باب 
النقاش ؟ واحب أن لبه الى ان التصويت على 
هذا البئد من هله المادة او أي بند آخر في 
النقاط امختلف عليها يحتاج الى الثلئين حتى 
يصبح نافلا . 

وهذا متروك على انجلس الكريم والان 
نطرح الاشتراط الذي اضافه مجلس النواب 
على هذا البند ومن يؤيد تفضل . 

سماحة وزير ألدولة للشؤون الفانونية 
والبرئالية : التصمويت على قرار اللجنة القانونية 
في .مجلس الاعيان على الابعد وليسن على قراد 
البواب . : ا 

دولة “رئيس هلس . الا لاه هذا 
الاشتراط. هو ا عن اللادة . في القانون 





عبد الرؤوف الروابدة . 


معالي وزير التربية والتعليم ووزير 
الدولة لشؤون راسة الوزراء : يا سيدي لا 
تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونياً :0 
السرور نقطة نظام . 

السيد سعد هايل السرور : لا يجوز في 
مجلس الامة قطع عملية التصويت اثناء اجراء 
العملية ومعالي الوزير قطع عملية التصويت أثناء 
اجراءها وشكراً . 

دولة رئيس مجلس : المادة ( 517 ) من 
الدستور ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار 
اغنجلس المشترك باكثرية ثلفين الاعضاء 
الحاضرين : امادة ( 47 ) من الدستور 
تشترط اكثرية الثلفين ٠‏ ثلئين- الحضور من 
ل » الآن من يصوت 
على الاضافة التي اضافها. مجلس النواب ؟ 

0 


86 وتبقى ' المادة كما 'اوضت اللجنة 


الشركة ب 0 


:سماحة “وزدر الدولة للشؤون لانوية 


ب كد 0 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) هن الدورة الاستثائية الأولى المنعقدة في ١5‏ / 5 / 1544م 5؟ 





دولة رئيس المجلس : لا يا اخي 
التصويت حصل والقرار حصل وانتهيئا وننئقل 
الى ما بعدها . 

البند الآخر على جدول الاعمال واضح 
يا سيدي انتهى لم يأخذ الثلثين » اخذ الثلث 
أنتهينا » الدكتور عبد الرزاق طبيشات . 


الدكيور عبد الرزاق طبيشات : 


الحقيقة اعتقادي الشخصي أنه يجب 
ان يعاد التصويث لربما الذين لم يصوتوا قسم 


تنص: انه إذا مجح القانون .لازم يدجح بالثلنين | 


صؤتنا الذين ضوتوا على رأي. مجلس. النواب 
أنا اعتقد انه .يجب أن يعاد التصويت مرة 
إخزى لمعرفة مين الي..مع.رأي"الاعيان ٠‏ 

ش :دولة رئيس.امجلس : الآن توصية اللجنة 


المشتركة بقبول' المشروع كما.جاء في القالون 


الاصلي : من :يوافق.على -قرار البجنة 5 





انتهى يا سيدتي نحن عم نصرت على 
شيء وأط ضح معالي المقرر , 

السيد المقرر : شكراً دولة الرئيس اذا 
سمحتم خلينا مع بعضنا » صوتنا على اقتراح 
الاضافة في مجلس النواب ولم ينجح هذا 
الاتتراح ولم يحصل على اغلبية الثلثين 
الدستورية ٠»‏ الان دولة الرئيس بطرح 
للتصويت امادة كما وردت في القانون 
الاصلي اي كما اجازها مجلس الاعيان » 
نصوت عليها , اذا ما مجحث يبقى القانون الى 
الدورة القادمة , 


دولة رئيس مجلس : دولة الاستاذ زيد 
الرفاعي 3 





دولة السيد ( ا فاعي ٠‏ : 

شكراً 58 الرئيس » و كان المطروح 
على ' مجلس الكرم اقتراحين : مختلف . عليهما 
اقتراح من مجلس الاعيان . واقتراح: أخخر من 
مجلس النواب لكان من الضروري ان يجري 
















































التصويت على الاقتراحين . 





هذه حالة مختلفة الببد ( 4 ) الفقرة 
( ج ) من المادة الخخامسة مجلس النواب الموقر 
ومجلس الاعيان الكريم اتفقا فيما بينهما على 
الموافقة على المادة كما وردت في مشروع 
القانرن الاصلي لا يوجد خلاف على الثلاث 
اسطر والاربع كلمات الواردة في المشروع 
الاصلي . 
مجلس النواب الموقر ومجلس الاعيان 
وائقا على هذا النص الخلاف هو فقط حول 
الاضافة التي اقترحها مجلس النواب الموقر . 




















هذا ما يجب ان يطرح على التصويت 
وارجو ان بسمح لي بأكمال كلامي . 


. . نقطة ثانية سيدي وهي كنتهى الخطورة 
هله المادة هي جزء من مشروع قانون مؤقت 
نافل المفعول منلٍ عام ١141‏ اذا وضعت الفقرة 
(ج):من البند ( 4 ) من للادة الخافسة كما 
وردت “في مشزوع القانون الاملي الى 
البصزبت بعد ان اقرها ,مجلس النزاب” زاقرها 

مجلمن الأعيان إذا وضنعت الئ التمنويت امام 
| 2 "مجلس الكرم الان وجدلاً لم.تتل على اكثرية 
: 01 الثلين يسقط مبششروع القانون بكامله , , 














٠٠: -‏ لين هله الفقرةإققط ويكون للجلين ابكرم 
0 قد ألغى “قالون المالكين' والمستأجرين: نه » هذا 
قاتون نافك ومعموك. يه ميل عام ٠.1.2190‏ 














فادذا كان التصويت بعدم تأبيد هذه 
الفقرة على اساس انها مختلف عليها وهي 
ليست كذلك يعني ان هذا التصويت قد ألغى 
القانون بكامله وتبقى المملكة بدون مالكين 
ومستأجرين الى الدورة القادمة شكراً سيدي . 


دولة رئيس المجلس : شكراً . الاستاذ 
يسام العموش . 


الدكتور بسام العموش : 


شكراً ؛ انا اعتقد ان الصيغة التي اقرها 
مجلس الاعيان اصبحت رأي نجلس الاعيان 
وليس القانون الاضملي بغضن النظر عن التوافق. . 
فما دام وقع التضويت على .ما يريده: النواب 
يجب أن. يقع: النصويت على ما .يزيده.الاعيان 
يضاً حتى نتأكد .أن هذا الرأي حصل. على 


١‏ :“لمانا لم يتل عن الاين فإن الافر 


. جل ويقى:'فيا اموضغ الذاول . لليستقيل‎ ٠ 
ارجو: التصويت. على الرأي الثاني “لان بعضن‎ : | 








ظ 
ظ 


الناس ربما لا يصوت مع رأي الاعيان وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : شكراً الاستاذ عبد 


الرؤوف الروابدة . 










معالي وزير التربية والتعليم ووزير 
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء : 
' شكراً دولة الرئيس ؛ قبل قليل دوافكم 
قرأتم المادة وعند الحديث عن القبول او الرفض 
الدستور يقول يشترط لقبؤل المشروع اغلبية 
الثلثين وليس يشترط لرفض المشروع . 
وبالتالي اي مادة' تقر من اإبلسة 
المشتركة بحيث ان يقرها ثلثا. اعضاء الجلسة 
المشتركة . نحن صوئنا على رفض اقتراج وهلا 
صحيح فما دام الاقتراح لم يأخعل اغلبية الثلئين 
ققد رفض الان جكنا لما نريد ان ثقره بحاجة ان 


يأخد الثلنين فإن لم يأخذ لا يلغي القائوة. . 
توقفت اجراءات المشروع الدستورية لتعود. في ْ 
. الدورة العادية القادمة لتأخل مسربها مرة جديدة 

شكرا سيدي الرئيس . شْ 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغالية الأولى النعقدة في ١8‏ / 5 / 1544م /ا؟ 


دولة رئيس المجلس : 


شكراً » الاستاذ سليمان السعد , 

















































السيد سليمان السعد : 


شكراً دولة الرئيس ؛ لا ادري لاذا 
اغفلت الامانة العامة قرار الللجئة المشتركة بين 
اللجنة القانولية مجلس النواب واللجنة القالرئية 
مجلس الاعيان في هله المادة » كما حدث 1 
قانون البلديات ؛ واظن أن اخبوائنا الدواب اذا 
علموا ان هناك قرار مشترك بين اللجنتين يمكن 
ان يصوب الامر لأن اللجنة المشتركة قد أطالت 
الحديث والتشاور في هذا الموضوع وتم الاثفاق 
مبدأاً على عرض هذا المشروع هذا اليوم وكل 
قد أخعل موقفه فهناك قراز متفق بين اللجنة 
المشتركة بألغاء' عبارة يعطيه مهلة سنة كاملة 








هذه المرة وشكراً . 


بعد نسنة العقد النافلة» أظن أن هلا كان معلوما .... 


عند جمنيع الاخوان واستغرب لماذانهلا الاصرار : 





0 
الك‎ ١ 


























3 جدزل الاعنال 0 


4" مجلس الأمة 





دولة رئيس النمجلس ؛: شكراً » معالي 
الدكتور عبدالله النسور , 





الدكتور عبدالله اللسور : 


سيدي الرئيس اقرأ المادة ( ؟9 ) من 
الدستور : 


اذا رفض أحد الجلسين مشروع اي 
قانون مرتون . وقد حصل وقبله المجلس الآخر 
معدل وقد حصل . ٠‏ يجتمع النجلسان في 
جلسة مشتركة برئاسة ركس مجلس الاغيان 


٠.‏ وهو خاصل ليحك لاد لقان ها ويم 
3 لجرا عن موا 3 .اراد الفتلف إ. 


شارط ١‏ ليل |الشروع ولم سل رضي 

ش لين 7 اللشبروع أن يصندر قرار. الجلش .. 

0 . الشتركٍ : بأكثرية ثلني الاعضاء للحي لم 1 
ا يدر هذا | القزار بالقيول 0 ش 





“كين 0 0 لاد ثاية من 





وتكمل امادة وتقول وعندما يرفض 
المشروع يعني اذا التصويت الان كان سلبياً » 
عندما يرفض المشروع بالصورة البيئة آنفاً لا 
يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها » 
يعني يعود المجلسان للتداول في جلسة في 
الدورة العادية » ونص الدستور واضح وقاطع 
وتقسيم المادة الى جزئين ليس أمراً منطقياً ولا 
دستورياً ولا يحشن العمل معه » وما قاله 
الزميل الروابدة ونأسف ان ثتفق مع الحكومة 
بعد تعديلها صحيح تماماً وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : شكراً » اذن يبدو 
في ضضوء النص الدستوري مضظرون ان نطرح 
على المجلس من جديد قبول البند كما هو مقرٌ 
من اللجنة المشتركة لإبد من ذلك ؛ ورجاء 
الموافقة تكون بالوقوف على هلا المقترح الذي 
اوصت به .اللجئة المشتركة من امجلسين » 
رجائي الوقوف من يؤيد بقاء النبص كما جاء 
في المشروع الاصلي ؟ رجاء الاحصاء . 

السيد الامين العام : ٠لا‏ من ١١١‏ . 


ور رايدو اكات ولوإاعري الاو 
ازهلا اضرق وجعرا كر 0 

١‏ 2 وهنا هو نص اقانون المالكين 
والستأجرين كما أأقره .مجلس الام وكما 


رس . للحكومة. 0 راسم | الدستورية 


1 0 


امسا د لج فهو 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في ١‏ / 5 / 494ام 4؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردلية الهاشمية 
مجلس الأمة 
الرقم : م ق / 5؟ / ١991١‏ 
التاريخ : ٠١‏ / " / 1554م 
دولة رئيس الوزراء الافخم 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ١ه‏ / ١/1١1‏ / 97لا تاريخ ١1‏ / 4 / 1994 . 
لقد نظر مجلسا الاعيان والنواب في القانون المؤقت رقم ( 75 ) لسئة 11817 قانون المالكين 
والمستأجرين » فأقراه في جميع مواده ماعدا مادة واحدة اختلفا على قرارها وهي :- 
الببد - 4 - من الفقرة ج - من امادة ( 0 ) وأصر كل من المجلسين على رأيه مرتين 
بخصوصها . 
وعملاً باحكام المادة ( ؟4 ) من الدستور , اجتمع مجلس الامة في جلسة مشتركة عقدها 
بتاريخ 1954/5/1١‏ » ونظر في المادة الختلف عليها واقرها بالشكل الذي اتفق عليه » وبهذا 
يصبح القانون قد مر بمراحله الدستورية من السلطة التشريعية ووفق عليه بالشكل النهائي , ٠‏ 
أبعث لدولتكم نسخ من القانون المدكور بالصيغة النهائية + رجاء التفضل بائهام المراسيم 
الدستورية عليه . | 5 
ا رئيس مجلس الامة 
أحمد اللوزي .. 
































9 مجلس الأمة 





قانون رقم ( ) لسنة 1١554‏ 
قانون امالكين والمستأجرين 


المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين لسنة 4 ١46‏ ) » ويعمل به بعد شهرين من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


امادة '- يكون للكلمات والعبارات التالية حيشما وردت في هذا القانون المعاني الخصصة لها أدناه ما 
لم تدل القريئة على غير ذلك : 

العقسار : المال غير المتقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي . 

المسالك : من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يريد على نصف 


العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار وأي شخص تنتقل اليه 
الملكية من امالك الأصلي . 


الممسستأجر : الشخص النتفع بالعقار عن طريق الاجارة . 
بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عققد الاجارة أو البدل الذي عينته جدة 


الايجارات بالاستناد الى قوائين المالكين ار بن السابقة ويشمل الزيادة 
التي تطرأ بموجب هذا القانون ؛ 


العرصة : الأرض الخالية من البناء . 
لمادة 8- تطيق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في أنحاء المملكة باخام ما 0 
1 “الطلات لمؤجرة ة لأغراض الاستغلال ال راعي أو تربية الحيوان . 


0 ب- العقارات أو الأجر إء منها التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم 


0 لغازات السكن بتحكم ارتباطهم بالعمل لدى أولعك الأشخاص وبسببه سواء أكان السكن مقدماً مقابل 
بدل نجازة أم دونه.» او كان من قبيل:الامتياز أو الحق الناجم عن العمل أو امرتبط به أو كا جزماً فنن 
الأجر أوّلغ يكن كذلك , وعتبر حق اشغال الغقار معني في أي حال بن "هله الحالات منتهياً حكماً 


0 بانتهاء ازتباط اخبل العمل .8 قدم له السكن بسبه على أن على .مهلة ثلاثين يوماً لاخلاء 
0 العقار:: ٠‏ : 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستقائية الأرلى الممعقدة في ١8‏ / 5 / 944١م‏ ا" 


ا 
ظ 
أ 





ج- العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو امجالس 
القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادف والصالات 
وأماكن العرض والبيع فيها ودور السيئما والمنتزهات والمطاعم وغيرها . 

د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار أو 
للمنتفعين به . 
المادة 4- أ- يجوز للمستأجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة الني تحري بعد 
نفاذ هذا القانون . 

ب- عقود الاجارة التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون من يملك حق التأجير بمقتضى الأحكام 
القانونية النافلة آنذاك » تعتبر قانونية ومعمولاً بها . 
المادة ه- أ- للمستأجر أن يسعمر في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة اجارته العقدية ؛ بالرغم من كل 
اتفاق مخالف . 

ب- اذا استمر المستأجر في اشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد اجارته » فان 
احكام العقد وشروطه تبقى سارية على المالك والمستأجر وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الأحكام 
والشروط عليهما . 

2 على أنه يجوز اخلاء المأجور في أي سن ايلات الئالية 5 

- اذا تخلف المستأجر عن دفع الاجارة » أو أي جزء منه مستحق الأداء قانونا » أو تخلف عن 

دقع حصته من بدل الخدمات المشتركة المنفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد 

الاجارة ل ل 

. ؟- اذا ل لي أفر من تروك 
:2 - العقد ثلاث مرات 00 بذلك وابطةا الكاتب ع من وذلك دون 


حاجة لانذار جديك ٠‏ 


ا و :ناي متهم مر ارفات شع تر سه ساي رسلطة 
ش الخطية أو أعلاه لشخض آغعر دون لك الموائقة . 1 1 











الاي 













يفنا مجلس الأمة 
- اذا سمح المستأجر لشريك أو شركة باشغال العقار المؤجر على أنه اذا كان شخصان أو 
أكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه » وقاموا بتأليف شركة عادية 
بينهم » فان ذلك لا يعتبر موجباً للاخلاء ويسري هذا الحكم الأخير على تشكيل شركة 
عادية بين المستأجر وأفراد أسرته العاملين معه في نفس العقار . 





ه- اذا ترك المستأجر المأجور بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات 
المؤجرة لغايات السكن » ولمدة ستة أشهر أو أكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى . 
1- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة . 


/- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور 
لغاية بمائلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالاً مخالفاً . 

8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح باحداث ذلك الضرر » أو 
احدث تغييراً في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل 
احداث الضرر أو سمح باحداث مثل هذا التغيير » ولا يسري هذا الحكم على التحسينات 
التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة أن يريلها عند ترك العقار اذا طلب إلمالك 
ذلك . 


- اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره » 
فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً 
كي : ا ال يه 
0 , 0 - اذا أنشأ الستأج على أرض نخاصة ب أو ذلك قار مناسيا ممارسة أعماله أو سكاء بدلاً 
55 عن الأجوز في الملقة إلتي يقع فيها القار . 


١ 00‏ لد ل يسمّح للمالك بلبناء على سح ممارة للؤجر اق لم يكن اك اتفاق علي غر فلك . 


:نب للمالك امو في بخلية النرج لوجر لومي الى سطلخ عقازه ذا رغب في البناء على ذلك 


3 | 7 !. السطلحشريطة أن يكون قد حصل :على رتيضة بالبناه. وأن لا يكون: للسطيح.طريق آجر مساو للك 
0 الدرج في صلاحيته ف ن:نجه جميع الوجوة. في الوصول الى السطح وي هله الحالة يعطى لمشستأجر الدرج.. 
١ :‏ 3 علي وجه الانتقلال تعريضص يعادل ل مق خمس. سنوات محسوبة وفنا أ للأسن. ,الواردة في :هلا ئ 
ب ”: مر : 





محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشالية الأولى النعفدة في 1١8‏ / 5/ 1954م "7" 
لقص لقص ءا د لل لسع "ددا اخ قاو امالس لطر سسا" الل اا ال لطر الها 


ج- يشترط أن يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستأجر او الاننقاص من 
انتفاعه بالمأجور بشكل جوهري . 

د- تسري احكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانرن . 
المادة /ا- أ- تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته 
الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته » أما العقار المؤجر لغايات أتخرى غير السكن فتنتقل 
حقوق الاجارة في العقار الى الأصول والفروع من ورثته والى زوجه وتنقطع حقوق الزوجة في 
الايجارة عند زواجها من زوج آخر . 

ب- ينتقل حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلفة مع أولادها ان 
وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة بطلاق تعسفي أر انفصال 
كنسي حال ترك الزوج للمأجور . 
المادة م- لا تسري أحكام المادة ( ه ) من هذا القائون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في 
اشغال العقار بعد التهاء اجارته على مواطني أي دوا له أخعرى غير المملكة الاردنية الهاشمية أو الهيئات 
التابعة لتلك الدولة إلا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردئين والهيئات 
الأردئية مثل هذا الحق » ويقع على المستأجر عبء اثبات ذلك , 
المادة 8- أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء اللي 
يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار » اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة . 

- أن يكون قد مضى على أنشاء الباء أرعون عاماً.‎ -١ 

و - أن يكون قد مضى على عقد الإجارة انا عز عانا ‏ 0 

أن لا يكون بامككان البناء القائم تجمل زيادة في الطوابق الى المدى اللذي شع » لكام 

التنظيم , 5 
1 - أن يكون” قد استصدر .رخحصة قإنونية. بالبنام . 
٠.‏ ' ه- أن يكون امالك افد تار دعر بواسنكة الكانب را 
1 . على أنه اذا كان في العقار أو الجرء من الغقان المراد هدمه اكثر من" مستأجر. واحد ؛. فلا 
ش 7 يجول تفيل 5 التي . تصدر. بالاخلام بمقتضىٍ هله المادة إلا بعل صداؤر زد أحكام بماثلة 








يد 




























4" مجلس الأمة 


بحق المستأجرين الآخرين أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار » 
وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيل وعلى ال مالك أن يودع التعويض المستحق 
للمستأجر الذي وافق على التخلية أو صدور حكم بتخليته للمأجور واختار التعويض وذلك 
لدى الحكمة الختصة , 


- يتضمن الاخحطار العدلي المشار اليه ني الببد ) ه ) من الفقرة السابقة » الطلب الى 

ا أن يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او 
العودة الى الأجور بعد اعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون 
الحق في العودة مقيداً بنفس كيفية الانتفاع او بغاية ممائلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم وفي حالة 
عدم اجابة المستأجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأله قد اختار التعويض . 

ج- يشترط أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاخخلاء الا اذا اقتضت طبيعة البناء مدة 
أطول . 

د- يستحق المستأجر في حالة تخلية العقار المأجور بمقتضى كد الفقرة ( أ ) من هذه المادة 
تعويضاً مساوبا مجموع اجرة عشر سنوات محسوبة على أساس الاجور المحددة بموجب هذا القانون . 

ه- يترتب على المستأجر استعمال حقه في العودة الى العقار على الوجه المنصوص عليه في هذه 
المادة خلال شهر من تاريخ اخطار المالك له بأن العقار قد أعيد بناؤه وأصبح معدا للتأجير فان لم يعد » 
يستحق التعويض المنصوص ,عليه في الفقرة ( د ) من هله المادة . 

و- اذا لم يقم امالك البناء خلال المدة الملكورة بالفقرة ( ج ) من هذه المادة أو امتنع عن اعادة 
المستأجر الى البناء الجديد. أو لم يتح له ذلك ايكون ملزماً بدفع تعويض اساي الى المستأجر يعادل 


" التعويضنٍ الخصوص عليه في الفقرة 2 إد ( من هَل المادة .* 
ا “الادة: لت يجوز ز اخلاة للأجور دون تغويض اذه كان" آلا العارد أو معرطن] أسلامة الاعرين أو 
ه. مملكاتهم للخطر . ش 


1 للادةا ل - !- ل الرسة لوجر افق في يها لقا ناعرط سرض ًا ني ادن 
. (864)ين وا ال بطر سر ص وشو 
ا اند :في الفقرة ( ذ) من »تلك للاذة 5 5 7 4 


ابد - اذا “كانم في العزمئة” اللطلوب” تحبيها ب بناء لله شير رفقة امالك ١‏ باستثداء ش 


عتسبية ات سي ل سياه سد ينيد 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في 5/1١٠‏ / 154١م‏ ه" 


الاكشاك أو غرف الحراسة أو ما يمائلها ) فلا يجوز الحكم بتخاية العرصة الا اذا كان قد مضى على 
اقامة ذلك البئاء عشر سنوات على الاقل . 
المادة 97 اذا لم تكن كيفية بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل 
شهر من أشهر العقد . 
المادة -١“‏ أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو أي قسط منه مستحق الاداء طبلة المدة التي 
يستغرقها رؤية الدعوى المنعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سيباً مضافاً لاسباب دعوى التخلية 
القائمة اذا طلب امالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة . 
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر لمحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء صاحبة 
اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة مع الحكم النهائي في دعوى الاخلاء مهما بلغت قيمة الاجور 
المتخلفة . 
المادة 4 -١‏ تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف الى بدلات اجارة العقارات المؤجرة 
بتاريخ ١١ / "١‏ / 1100 وما قبل ذلك الزيادات التالية :- 
أ- العقارات المؤجرة لغير الغايات الواردة بالفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هله الادة . 
-١‏ يضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته ( /) منه عن كل سنة استمرت فيها 
اجارته قبل تاريخ 1١ / ١‏ لملوهوا. 
؟- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار مأ لسبته ( ) منه عن كل سنة استمرت 
اجارته من تاريخ ١ / ١‏ / 66 رحتىٍ ١/1١‏ ككتكاء 
تت ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعفار ما نسبته ( )/٠‏ منه عن كل سئة استمرت 
فيها اجارته من تاريخ ١ /.١‏ / 1958 وجتى ا / ملاؤا. 
8-0 العقارات الؤجرة. العا لوس الرصمية العامة التابعة لها 0 ولاندية 
ع سي اي شار لوط عا ل الاو سل ا 
المبينة فيها . 1 1 















ان مجلس الأمة 
ج- العقارات المؤجرة لغايات السكن تضاف الى بدلات أجارتها الحالية ما نسبته ( /5٠‏ ) من 
الزيادات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقاً للتفاصيل 
د- اذا عدل بدل الاجار الاصلي لاي عقار بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما 
تحدده هذه المادة فيعتبر ذلك البدل ملزماً للمستأجر والمالك وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القانون ؛ واما 
اذا كان بدل الاجارة حسب الاتفاق أقل مما تحدده هله المادة فيتم تعديله بحيث يصبح مساوياً لا 










المادة -١6‏ يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على 
العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود . 

لمادة -١5‏ يعتبر ايداع الأجزة الى صندوق امحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعاً قانونياً 
ووفاء » ويرسل ديوان المحكمة اشعاراً الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره 
ديئار واحد يدفعه المودع . 

المادة -١1/‏ على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الايجار أو انقاصها بالدسبة المثوية التي يراها 
محققة للعدالة والصالح العام » وذلك هرة أو أكثر كل .حمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا 
القائرن . 
















المادة 1- أ- اذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يُقضدَ من ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية 

العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد الجاري أو اتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو 

أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصايح أو اعادة أو تركيب منا ام انلا ف أو ازالته بعد 
1 اخطار الالك ٠‏ أوجبسم الشنات' من بدل الاجارة ٠‏ ' 















0 1 أب أنالم د اجرخ ألخدمات افق أعليها أو يمه أصراحة أو شنا هونا مسو 
000 منشروع للمتأجر أن طالب الوجر عن كل أوافعةمنها بتتويض عادل , ' : 


ْ ذ للمحتكمة أذا رأ باحق بالؤجر في عفود .الاجارة الذي يشمل الماء ١‏ والكهربا وما 


ا 5 ليك ار ل ةلدات الوذ جن عفد وه الأجرة وا 
...لجر اونا على لك 11" 06 





0 اده 3 لني قالون لكين لين , قود 3 ( ١‏ لسنة > د تسبل 1 ش 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعفادة في ١/١8‏ / 1544م لا 
اللالسيح "اسقط ار الاسم اسال اق - لاد عامس لاط ار لسار ١‏ راجالا لك ااالشاكة 


منت سه يتصسو بس مسد سدم رسيس بي اند مهما ميم جمدي سيم 


1 
ٌْ 
ا 


المادة ٠‏ 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلغون بتنفيذ أحكام هذا القائون . 


أمين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي أحمد اللوزي 
السيد الأمين العام : 


) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( )١‏ تاريخ ٠.‏ / 1144 المتضمن اصرار 
مجلس النواب على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة ١154‏ 
بخصوص :- 

المادة ( ؟ ) فقرة ( ١‏ ) 

المادة ( " ) الببد ( ؟ ) 


البند ( 4 ) فقرة (أ) 
























للف مجلس الأمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس النراب 
الرتم : م ق / 515/ ١١1م١‏ 
التاريخ : "١‏ / ه / 1١594‏ 
دولة رئيس مجلس الأعيان 


اشارة الى كتابكم رقم ١584‏ تاريخ © / ه / 1994 » قرر مجلس النواب في جلسته الغاشرة 
من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى مجلس النواب الثاني عشر والمتعقدة بتاريخ 
9 / ه / 1444 الاصرار على قرار مجلس النواب بالنسبة للقانون المعدل لقانون البلديات لسنة 
4 باستقناء : 


الفقرة ( ج ) من المادة ( ؟ ) من مشروع القانون حيث قر المجلس بالموافقة على قرار مجلس 
الاعيان , 


أبعث لدولتكم لسختين من مشروع القانون المذكور كما عدله مجلس النواب لعرضه على 
مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
طاهر المصري 
ّ رئيس مجلس النراب 
0 ابسلة :/ الى سكرتير اللجنة اللرية : 


.. أسبعة الى ملف لقوق‎ ٠٠ 


: 0 : لخ تلارة كناب دولة ل مجلشن الاعيان رتم 1119 )١‏ تاريخ 3000 / الكل المتضمن أصرار 
سعلن الإعياد على تراه السابق بشأك مشروع القن لمعدل لقانون البلديات السنة 1584 


إتخصوص :- 0 





0 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في ١8‏ / 5/ 1444م 84" 


المادة ( ؟ ) فقرة ( ١‏ ) 
المادة ( " ) البند ( ؟ ) 
البند ( ؛ ) ثقرة () 
فقرة ( د ) اضافها مجلس الاعيان الى البند ( 4 ) 
يسم الله الرحمن الرحيم 
لمملكة الاردلية الهاشمية 


مجلس الأعيان 
الرقم : م ق / ١9315 / 7١‏ 
التاريخ : 5/1١14‏ / 11954 
دولة رئيس مجلس النواب 
اشارة الى كتاب دولتكم رقم ( )تاريخ ."8 / 0 / 1984 » والمتضمن اصرار مجلس 
النواب على قراره ببخصوص مشروع القانون المعدل لقائون البلديات لسنة 19514 ٠‏ 


ارجو دولتكم التفضل بالعلم بأن مجلس الاعيان قد قرر في جلسته العاشرة من الدورة 
الاستئنائية الأولى .للدورة العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 14 / * / 1944 ؛ الاصرار على قراره السابق 


ببخصوص مشروع القانون المشار اليه . 
وتنفيذا هكم إادة ( 8,8 ) من الدستور سيجتمع الجلسان في جلسة مشتركة لفق على تحديد 
موعدها 2 
واقبلوا احترامي ٠‏ 
احمد اللوزي 


رئيس مجلس الاعيان 


' 5 0 كتاب درلا رئيس مجلس الاعياث 3 ١195158(‏ ا تحديد 000 جلسة 
عليها في مشروع قانون البلديات لسلة 1994 ٠‏ 








4 مجلس الأمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


0 مجلس الاعيان 
ان 00 7 
١‏ 1 01 1 الرقم : م ق / 55 / ١978‏ 
١ 1‏ التاريخ : ١9514 / 5 / ١4‏ 
1 دولة رئيس مجلس النواب 
اشارة الى كتاب دولتكم رقم ( 181١‏ ) تاريخ ٠١‏ / ه / ١1444‏ » يشأن مشروع القانون 
ش المعدل لقانون البلديات لسنة 19914 , 
وبعد الاطلاع على كتاب دولتكم المشار اليه اعلاه » فانه تنفيذاً لحكم المادة ( ؟9 ) من 
ا : الدستور , اصبح واجباً عقد جلسة مشتركة نجلسي الاعيان والنواب يوم الاربعاء ١8‏ / 5 / 19814 » 
1 | 1 وذلك للنظر في المواد الختلف عليها بون المجلسين من مشروع قانون البلديات لسئة ١5514‏ واقرارها » 
0 0 فارجو موفاتي برأيكم حول هلا الموعد ٠.‏ 
ا 4 ب 1 . : 
:اه ْ ا 0 1 ١‏ 3 : 7 0 1 5 1 واقبلوا فائق الاحترام 1 
مداه ١‏ أ/ ا ٠‏ 0 1 ش : 
1 9 لم | 1 فح ش ْ احمد اللوزي 
ْ )ا ا الا خا 3020230030 رئيس مجلس الاعيان ' 


)١١ 0 0 5‏ تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( ١44١‏ ) تاريخ ١4‏ / 5 / 1494 المتضمن 
1 ا الموافقة على الموعد امحدد 'لعقد الجلسة المشتركة بخصوص مشروع قانون البلديات لسنة 198:4 . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى امنعقدة في 4١ م١144 / 5/1١2‏ 
ار ل ل ا ا ا ا ياست 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المملكة الاردلية الهاشمية 
مجلس التواب 
الرقم : م ق / 55 / 1١941‏ 
التاريخ : ١594 / 5 / ١5‏ 

دولة رئيس مجلس الاعيان 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم .1514 ) تاريخ 14 / 8 / 1114 ؛ بشأن عقد جلسة 
مشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب ببخصوص المواد المختلف عليها في مشروع قانون البلديات لسنة 
4 . 

فاني ابلغكم موافقتي على عقد الجلسة المشتركة مجلسي الاعيان والنواب في الموعد المحدد وهو 
يوم الاربعاء الموافق ٠ 1994 / 5 / 1١8‏ 


فارجو دولتكم أجراء اللازم ٠ ٠‏ 
رئيس مجلس النواب بالانابة 


د. عبد الرزاق طبيشات 
) تلاوة كتاب دولة رئيس مجامر الاعيان رقم ( !144 ) تاريخ 3/14 / 1915 الموجه لدولة 
رئيس مجلس الامة » بخصوض مواد الختلف عليها بين مجلسي الاعيان والدواب من مشروع قالون 
البلديات لسنة ١954‏ لمناقشتها واقرارها واجراء اللازم . 











١ 
0 
١5 
ا‎ 
/ 
ام‎ 


















































4 مجلس الأمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس الأعيان الرقم : م ق / 75 / ١94410‏ 
مكتب الرئيس التاريخ : ١5‏ / 5 / 1554م 
دولة رئيس مجلس الامة الافخم 


أرجو ان أعرض لدولتكم مايلي : 


اختلف مجلسا الاعيان والنواب على قرار بعض مواد مشروع القانون المعدل لقانون البلديات 
لسئة 19914 . 


وبما ان كلا من امجلسين قد أصر على رأيه مرتين » وعملاً بحكم المادة ( 47 ) من الدستور . 


ارجو دولتكم عرض الاختلاف الحاصل على المجلسين في جلسة مشتركة للوصول الى نتيجة 


حاسمة , 
أدرج لدولتكم تالياً نصوص المواد اللختلف عليها وهي : 
اولاً : المادة ( ؟ ) فقرة ( )2 
أ. النص كما اقره مجلس النواب : 
تعريف البلدية : ْ 
١‏ ٍ د ) و : لببد 0 2١‏ أبقاء العارة 0 كما , وردت في القانون الاصلي : 


وللوزير ب 5 توصية من لل وتسيب من المتصرفب تغيير تلك الحدود او 0 او 


3 7 تشيتها دمغ القرار الى وزير المالبة ة ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ. نشره في الجريدة الرسمية . 


١ 6‏ الف كما اقره مجلس الاعيان : 
انارو اليد روم 


3 سو فس رن رو ب مور 


0 تغييز تلك الحدؤد او توسبيعها ار تشيقها رمغ الفراز الى وز اللية ويعت نافل الدعول ار من 
: 3 در ني الجريدة الرسمية ) . 
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ٍْ 
١ 
ا‎ 


( وذلك كما وردت في المشروع أي بشطبها ) . 

أ. النص كما اقره مجلس الثواب :- 

البند ؟ لغايات البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يصدر الوزير سنوياً 
قراراً بتصنيف البلديات بناء على الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة . 

ب. النص كما اقره مجلس الاعيان :- 

المادة ( "” ) البدد ( * ) 

لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه 
مناسباً قراراً تتصئيف أي بلدية استناداً الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة . 

ثالفاً : الببد ( 4 ) 

أ. النص كما اقره مجلس النواب : 

البند ( 4 ) أ. تعتبر جميع امجالس البلدية منحلة بتاريخ "١‏ / 11 / 1944 . ولا تجري أي 
التخابات للمجالس التي تنتهي مدتها حتى ذلك التاريخ والفقرات ب » ج ؛ لا خلاف عليها , 

ب. النص كما اقره مجلس الاعيان :- 

البند ( ؛ ) أ. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة بانقضاء شهر على نفاذ هذا القانون ولا تجرى 
أي انتخابات للمجالس التي تنتهي مدتها قبل ذلك التاريخ , 

والفقرات ب ؛ ج لا خلاف عليها . 

كما قرز مجاسر الاجيان اضافة فقرة جديدة تحت حرف ( د ) ؛ 


لمدة ا على : شتة ور ذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الالتخاب 1 أن 9 مدة 


التأجيل فن مده المجلس القانونية . 
ٍْ 1 ش واقبلوا الاحترام . 





020320 المواد امختلف عليها في 
شرع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة ١994‏ 


بين 


المادة 0 - ار - ١‏ 2 
المادة ‏ م #اب اليئف ب 7 


الاعيان .. 


ا ار - أ - والفقرة - د - المضافة من قبل مجلس 


المواد امخطف عليها بين مجلسي الاعيان والتواب 
مشروع القاتون المعدل لقاتون البلديات لسنة 1454 


المادة كما وردت في المشروع قرار مجلس التواب قرار مجلس الاعيان توصية اللجنة القانونية المشتركة 


للادة ( 6م < 
البلدية مؤسسة اهلية ''قات 
استقلال مالي :تحذث . وتلغى وتغين 
حدود متطقتها ووظائفها وسلطاتها 
نمقعضى انحكام-هذا القاتوة ٠.٠  :‏ 
وللوزير يناء على توصية من 
الجلس. وتسيب عن : للتصرف تعنير 
تلك الحدود او توسيعها او تضيقها 
ولغ القرار الى وزير لخالية ويعتبر ناقلة 
للفعول اعجاراً عن تاريخ تشزه في 
المريلة الرصطة - ا 


في مجلسي الاعيان والتواب 


) ١ ( المادة ( ؟ ) الفقرة‎ ©) ١ ( من | المادة ( ؟ ) الفقرة‎ ) ١ ( من الادة | المادة ') لمعدلة للفقرة‎ ) ١ ( تعدل الفقرة‎ .١ 

( “ ) من القانون الاصلي بالغاء | المادة ( "ا ) من القانون الاصلي : المواققة عليها كما وردت في المواققة عليها كما وردت في 
العبارة التالية الواردة قي آخرها الفقرة ( ١‏ ) للواتقة عليها | مشروع الحكومة ء أي شطب العبارة | مشروع الحكومة » اي شطب العبارة 
( وللوزير يناه على توصية من | كما وردت في القانون الاصلي . | ( وللوزير بناء على توصية ... الخ ) | ( وللوزير بناء على توصية ... الخ ) 


| مجلس وتسيب من المتصرف تغسر الواردة في اخر لمادة ( © ) | الواردة في آخر المادة ( 5 ) من 


تلك الحدود او توسيعها أو تضبيقها من القانون الاصلي : القانون الاصلي 5 
وببلغ القرار الى وزير المالية ويعتير نافذ 

للقعول اعتاراً من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية - 
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: . المادة كما وردت في القانؤن 


اليا ا ا 


للاحة ( © .- . 


<١ :‏ تيقى'البلديات المؤجودة عتذ تقاة 


هنبا القانون وللبيتة دود مناطقها في |. 


ذيله الاول قائمة الى -أن جم اتتخاب 
مجلئن بجديد أو الى أن تلقى “أو 
تلعج بعضها نيعض "أو بغيرها من 
نات :لني قد ادبت فيما مد 
٠‏ وتيقى حدود مناطقها كما وردت:قيه 


الى-ان “تعد جقعضى ‏ احكام هذا | إن : 


القانون 35 0 5 0 
0 35 نري الانتيخايات 5 م هنا 
القانون الجميع. للجالين ' قي : اللملكة 


١‏ للادة كما وردت في القانون. 
الاصلي 

يموجب أعلان يتشر في الجريدة 

. الرسمية على إن يكون له الحق 

همديد هنا التاريخ بصورة عامة أو 


لكل مجلس على حدة على أن يتم 
ذلك في غضون سنة ولحدة - 


المنصوص عليه قي الفقرة ( ١‏ ) من 
هذه .للادة تتخذ الاجراعات التالية : 
قبل اربعة أشهر من تاريخ 
أتخاب أمجلس اليلذي :- 2 . 
7. ل يشكل المحافظ لجنة أو 
أكث رلا يقل عدد أعضاء كل منها عن 
ثلانة أشخاص:كولى لجرله . 


التعداد لسكات البلدة تمن تتطبق 
عليهم أحكام الاقامة النصوص عليها 
قي. هنا القانوت وإعداد جداول 
يأسمائهم تقذمها للمحافظ موقعة 


'- تعتبر ألبلديات الجديدة المبيتة | 7 
حدود مناطقها في الذيل الثاني لهنا | ب- تعرض 


القاتون يلديات محنثة على أحكام 
الفقرة ( 11 ) من للادة ( ه ) من هنا 
القانوة . 


امحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ 
تقدعها اليه في مكان ظاهر قي دار 
اليلدية لدة عشرة أيام ‏ 


الادة ( "؟ )2 
ينلد لا 
اعادة صياغته ليصيح بالنتص 
التالي - 
لغايات تصنيف البلديات المتصوص 
عليها في الققرة السابقة من هذه المادة 
يصدر الوزير استوياً قراراً بتصتيف 
| اليلديات يناء على الاحصاءات 
الرسمية الفعلية والتقديرية الصاحرة 
عن دائرة الاحصاءات العامة . 
- شطب الفقرات : 
(أعجعدءهءوع) 


قرار مجلس الاعيان 


المامة ( " ) بند - ط- 

اعادة صياغته ليصيح بالتص التالي : 
لغايات تصتيق البلديات المتصوص 
عليها في الفقرة السايقة يصدر الوزير 
في الوقت الذي يراه مناسياً قراراً 
يتصنيف أي بلدية اسعاداً الى 
الاحصاءات الرسمية القعلية 
والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة 


(أءابءجادءيهء و2 


توصية اللجبة القاتوتية المشتركة 
في مجلسي الاعيان والتواب 

المادة ( "” ) بند - 5 - 

اعادة صياغته ليصبح بالنص التالي : 
لغايات تصتيق البلديات المتصوص 
عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير 
في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا 
بتصنيقف أي بلدية اسعاداً الى 
الاحصاءات الرسمية الفعلية 
والعقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة 


مع شطب الفقرات 


(أءبءجادواهءو) 


توصية اللجدة القاتونية المشتركة 
في مجلسي الاعيان والتواب 
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الا لسع سس سد سس سمج 





| 








: المادة كما وردت في القانون 1 المادة كما وزدت في المشروع قرار مجلس النواب 
.0 0 أجث لكل .من لم'يرد اسمه في 
- | الجدول: يقير .خحق. ان يطلب أدراج' 
| اسمهأفي الجدول-كما يجوز لمن ورد 
اسمه قي الجدول أن يعترض على قيد 
غيره من لا تتوقر فيه شروط الاقامة » . 
| وكذلك على اغفال قيدد أسماء ممن. 
] تتوفر. فبهم هذه الشروط ويقدم 
الاعتراض كتاية معفاة من الطوابع 
الى أللجنة خلال مدة عرض هنا 

لططول. 0 
|د- تصبر اللجنة قرارها في 
. | الاعتراض الذي يقدم اليها خلال 
:]| مدة لا تزيدا على سبعة أيام من تاريخ 
. | تقديمه وتعلن عن قرارها لمدة ثلاثة أيام 
: | في مكان ظاهر في دار البلذية ويعدل 
. | يدول انا تطلب قرارها ذلك . 





المادة كما وردت في القانون 


35 الاصلي 1 


المادة "كما وردت في الشروع 





ه- تيل اللجنة الجدول والتعديلات 
التي أدخلت عليه الى المحافظ وتصيح 
تافنة للقعول من تاريخ اعتمادها من 
قبله بتوقيعه عليها . 

و- 'يقدم الحافظ الجدول التهائي 





يغض النظر عن أتتهاء ولايته خعلائهما 
.| لأي سيب من الأسياب . 









توصية اللجمة القانونية المشتركة 
في مجلي الاعيان والتواب 


تو صية اللجئة القانونية المشتر كة 
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مجلس الأمة 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) هن الدورة الاستشالية الأولى للنعقدة في ١‏ /5/ 944١م‏ ١ه‏ 


)١‏ مناقشة المواد المختلف عليها والمذكورة 
اعلاه والموزعة على حضرات اعضاء مجلس 
الامة لاتخاذ القرار بشأنها . 

دولة رئيس النجلس : السيد المقرر , 

السيد المقرر : شكراً دولة الرئيس . 

اخحواني الاعزاء في الجلسة المشتركة 
جرى بحث طويل حول المواد الختلف عليها 
بين المجلسين الكريمين يبدو ان مجلس النواب 
عندما عاد القانون اليه في المرة الثائية قد أقر 
بعض التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان » 
ثم ان مجلس الاعيان عندما عاد اليه المشروع 
مرة ثانية أقر عدداً مما وافق عليه النواب بقيت 
نقاط الخلاف بنظري وبنظركم جميعاً ان شاء 
الله ليست جوهرية اجتمعت اللجئة المشتركة 
وحضر من الحكومة معالي وزير الدولة للشؤون 
القانونية والبرمائية وحضر معالي وزير الداخلية 
وحضر اعضاء اللجتين وتم الاتفاق على مواد 
ليست صعبة وليست جوهرية . 

في المادة ( ؟ ) المعدلة التي وردت في 
المشروع وطلب شطب: العبارة. الواردة في 
آخزها ( وللوزير بناء على توصية من لتجلس 


توسيعها او تضيبقها. وببلغ القرار الى وزير المالية 
ويعثبر نافل المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية , . .. : ث 

ا مجلس النواب كان قد وافق عليها "كما 


. وأقر لضا :جديداً ورفض: كل :البتود وقال‎ 1 ١ 








وردت في القانون الاصلي بمعنى انه لم يوائق 
على الشطب ؛ مجلس الاعيان وافق على 
الشطب أي كما وردت في مشروع الحكورمة 
واصر مجلس النواب على رأيه . في اللجنة 
المشتركة رأينا أن هذه المادة موجودة في المادة 
الخامسة المعدلة التي اتفق عليها بين المجلسين 
ومرت ؛ يعني وافق عليها النواب ووافقوا عليها 
الاعيان . 

فالنص عليها هنا يعتبر لغو ويعتبر اضافة 
ويعتبر في غير محله ولذلك وافقئا على شطب 
هذه العبارة بعد أن اوضح لنا الاخحوة الاعيان 
بأن هذه العبارة واردة في المادة ( ه ) التي 
قرأناها ووانقنا عليها جميعاً . 

ولذلك نوصي بشطب هله الفقرة 
والموافقة عليها كما وردت في مشروع 
الحكومة , 

دولة رئيس الجلس : هل يوافق الجلس 
الكريم على توصية اللجنة امشتركة ؟ شكراً 
اكم جما . 00 

.. السيد المقرر : المادة ( ٠"‏ ) لغايات 

تصنيف البلديات تخد الاجراءات الثالية' قبل 
اربعة اشهر من تاريخ انتخاب مجلس البلدي 
لغايات تصديف البلديات وليس ١لغابة‏ 


الاتتخابات ليشكل اللحافل لجنة والى.آخره , 


منجلش إلنواب كان قل رفض“ هذه المادة 







































































لغايات تصنيف البلديات المنخصوص 
عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يصدر 
الوزير سنوياً قراراً بتصنيف البلديات بناء على 
الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة 
عن دائرة الاحصاءات العامة , 


هذا الوضوع أخل جدالاً طويلاً في 
مجلس الاعيان حول قرار الموافقة على قرار 
مجلس النواب أو عدم الموافقة في اللجنة 
للشتركة حتى نعطي حرية التحرك للوزير وزير 
البلديات الذي يصدف بلديات على مدار السئة 
غيرنا كلمة سنوياً بعد أن وافق الاعيان مع 
النواب على الغاء المادة كما اوردها مجلس 
النواب مع شطب كلمة منوياً والاستعاضة 
عنها يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسباً 
قراراً بعصئيف اي .بلدية استناداً .الى 
الاحصاءات الرسمية . فأرى انه لا لاف 
حول هله المادة وأن.نصوت عليها . 


٠” .:‏ دولة رئيس امجلل :: هل .يواقق مجلس 


٠: |‏ الكريم على هذه التوصية ؟ شكرأ لكم » انتهى 
7 .يا استلذ. .يسام + يا سيدي انتهي ضار 
ليع ل بي القرد .. 


."اليد امقر : سيدق ني ابد از 


١ 0‏ ايم مشرزع -- قد كر 0 جع 
١‏ بها 'متحلة عر من اريم اللي ب يحدده (3: 


تل الملا يدا د تنسيبا + الرنم 0 0 : 


جاء مجلس النواب ولم يستئني آمانة 
عمان بل جعلها من ضمن المجالس البلدية 
وايضاً وضع تاريخا محدداً لحل جميع هذه 
امجالس والاستعاضة عنها بلجان حتى يأنتي 
النصف الاول من شهر تموز وتجري الانتخابات 
العامة لكل المجالس البلدية في المملكة . 


هذا الكلام رفضه مجلس الاعيان في 
المرة الاولى وكان مجلس الاعيان مع مشروع 
الحكومة » ولكن في الجلسة المشتركة تم 
الاتفاق على صيغة وسط بحيث تعتبر جميع 
امجالس البلدية مبحلة بما فيها امالة عمان 
وافقت اللجنة في الاعيان واللجنة في النواب 
على تعتبر جميع لمجالس البلدية منحلة بانقضاء 
شهر بدل ١5954 / ١١ / "١‏ بانقضاء شهر 
على نفاذ هذا القانون ولا تجري أي انتخابات 
للمجالس التي تنتهي مدتها قبل ذلك التاريخ . 


الفقرات ( ب). و( > ) لاخلاف 
عليها » عند سؤال ممثل الحكومة في اللجنة 


الشركة قال : 


/ ا رض اللجدة الشركة انها 
مبررة قال ربما هذا التقييد في . القانون في 
النصف الاول من تموزاربها تحدث مشكلة في 
بلدية معيئة ولا يستطيع وزير لد . إجراء 


: الاتتخابات فيها . ' 


٠‏ نأنت قيدته بموجب هذا القانوث "يانه لأ 


٠‏ يستطيع: الا. .اجراء ..الانتنخجايات- وعماياً هو 





لايستطيع اجراء الانتتخابات قياساً على قانون 
الاتتخاب في المجلس النيابي هنالك نص يعطي 
وزير الداخلية صلاحية بأن يؤجل الانتخاب في 
دائرة انتخابية أو اكثر اذا إقتضت سلامة 
الاتتخاب والمصلحة العامة ذلك . 


فرؤيا ان يعطى لوزير البلديات هذه 
الصلاحية التي هي شبيهه بصلاحية وزير 
الداخلية بالانتخابات العامة بأن يؤجل 
الاتتخاب في دائرة بلدية او اكثر من ذلك 
اذا رأى أن سلامة الانتدخاب والمصلحة العامة 
تقتضي ذلك . 


وقيدناه ايض بأن لا نعطيه صلاحية 
التأجيل الى ما شاء الله قيدناه بستة اشهر على 
الاكثر بأن يجري الانتخاب بمدة لا تزيد عن 
ستة اشهر او أكثر وهذا ايضاً خاضع للرقابة 
يعني لا بستطيع الوزير ان يتصرف بها كما 
يقال على هواه او على مزاجه وما يجب أن 
تكون المصلحة العامة معرضة للخطر او سلامة 
الاتتخاب تقتضي أن تؤجل التخابات هله 
البلدية . ويحتسب مدة التأجيل من عمر 
مجلم البلدتي بمعنى أنة تنتهي 'مدة البلدية عبد 
انتهاء مدة البلديات التي اجريت في النصف 


الأول من يمول ا. 


الشروع . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستنائية الأولى الممعقدة في ١8‏ / 5/ 1954م "اه 


0 و ريدن العضويت 8 هلا ٠‏ 


دولة رئيس المجلس : الاخ الدكتور 
عبدالله النسور ٠.‏ 


الدكتور عبدالله النسور : لبس لي رأي 
فني أبديه في هذا الموضوع وانا اوافق اللجنة 
المشتركة على ما ذهبت اليه » ولكن أخشى 
سيدي الرئيس أن العد سريع جداً لانه دولتك 
بنظره خاطفة قبل شوي عرفت الثلثين من 
الثلث وانا خايف رئيس مجلس النواب يتعلم 
منك يعني الرجاء العد وانا اؤيد ما تريد أن 
اؤيده واعطيك الصوت قرضه بس عد يا 
سيدي الرئيس ٠‏ 


دولة رئيس المجلس : أمرك » الاستاذ 
حماد ابو جاموس ٠.‏ 





السيد حماد ابو جابوس :. 


شكراً دولة الرئيس ٠‏ في لاذه > كما 


وردت في المشروع يحدد مجلس اليزراء 1 
وبدشن في الجريدة. الرسمية .'مجلس الوزراء هو . 
| الذي يحدد الالفخابات الجميع امالس : البلدية 

































با فيها امائة عمان قرار مجلس الاعيان في 
الفقرة ( ج ) وفي اللجنة المشتركة يجوز للوزير 
ان يؤجل الانتخاب في الفقرتين . 


أمانة عمان مربوطة مع دولة رئيس 
الوزراء وليس مع وزير البلديات فاقترح في 
الففرة ( ج ) ان يكون مجلس الوزراء وليس 
الوزير » شكراً دولة الرئيس . 


دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي 
المقرر . 

السيد المفرر : سيدي حتى اوضح للاخ 
حماد كلمة الوزير هنا تشمل رئيس الوزراء 
بالنسبة' لامائة عمان كلمة للوزير تشمل رئيس 
الوزرا اء بالنسبة لامائة عمان حسب التعريفات 
في المادة الاولى من هذا القانون » ما في 
مشكلة يعني . 5 


دولة رئيس. مجلس .: الاستاذ احمد 
الكساسبة 34 ْ 7 


ار ا 1 
05 لقني لش 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شكرأ دولة الرئيس » في آخر التعديل 
الذي جاءت به اللجنة المشتركة تقول بان الستة 
شهور تحتسب من مدة المجلس ألا يتناقض هذا 
النص مع النص الذي يقول بأن مدة المجلس 
اربع سنوات المجلس المنتخب اربع سئوات 
ماذئب المجلس الذي سينتخب ان تكون ثلاث 
سنوات ونصف اسوة بياقي امجالس ؟ 


لذلك حتى نخرج من هذا المأزق ارى 
أن نعود الى النص الذي جاء به مجلس النواب 
أن يحدد موعد لحل المجالس كلها بظني أن 
الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون حتى 
لا تبقى المملكة على مدار السئة بانتخابات 
مجالس بلدية فحددث يوم واحد كحد لكافة 
المجالس تخفيفاً على السلطة التنفيذية وحتى 
يكون هناك مجال للقيام في اداء المجالس أو 
غيرها , 
لذلك انا مع قرار مجلس النواب الذي 
بقول بأن تمل المجالس في 
ل الل ااا 


حاة ويس لي أ شكر »سل 


الحقيقة.. هله :قياساً "عل ٠‏ الاتتخابات 


الفرعية استاذ.احمد ؛ الان لو شغر. اي مقعدا 








في مجلس النواب تحري انتخابات فرعية 
العضو يكمل امدة التي بقي فيها السلف» 
الخلف يكمل السلف وكذلك في هذه المادة 
حتى لا تستمر البلدية في التخابات غير المدة 
المعنية في هذا القانون وهي النصف الأول من 
شهر تموز حتى لا تمتد اربع سنواث تجري لها 
انتخابات منفصلة تبقى مع الانتخابات العامة 
رأبي أن يوضع هذا النص وشكرا . 

دولة رئيس النجلس : معالي الاستاذ 
صالح ارشيدات . 





معالي وزير المياه والري : 


شكراً دولة الرئيس ارجو أن لا يكون 
هذا القرار متعارضاً مع الدستور حل البلديات 
موضوع امناسي وهام ودستوري كما الي 
اعتقد أن القرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب 


:الوزير المختص هو اكثر دقة في معرفة الوقت 


المناسب حل البلديات وشكراً دولة الرئيس . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستائية الأولى المعقدة في 18 / 5 / 1454م 56ت 






دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
سعد هايل السرور ٠‏ 





السيد سعد هايل السرور : 


شكراً دولة الرئيس » الحقيقة اعود 
لاقتراح سابق اقترحه معالي الاستاذ رجائي بأن 
هذا الموضوع قد أنضج بحثاً في مجلس التواب 
سابقاً وكذلك في مجلس الاعيان والان ننافش 
هله القضية لذا اقترح الاكتفاء بما تم من نقاش 
واقفال باب المناقشة والنصوبت على هذه المادة 
وشكراً . 

دولة رئيس انمجلس : هل يوافق امجلس 
الكريم على هذا الاقتراح ؟ موافقرن ٠‏ 

اذا المجلس يوائق على هذا الاقتراح » 
والان نأني الى التصويت » الاستاذ المقرر , 

السيد المقرر : اذا سمحت" بتطرح 
التوصية للجبة القالولية المشتركة في مجلسي 
الاعيان والنواب التي هي المادة 0 بألفضاء 
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2 مجلس الأمة 





شهر على نفاذ هذا القانون ) الفقرتين 
( ب وج ) ما في خلاف أقروا والفقرة 
( د ) المستحدثة الجديدة نطرح التصويت على 
أو د في اللجنة الشتركة . 


السيد الامين العام : ( 85 من ٠١١‏ ) 

دولة رئيس المجلس : ( 24 من ٠١١‏ ) 

( هذا هو نص القانون المعدل لقانون 
البلديات رقم ١‏ ) لسنة ١9914‏ كما اقره 
مجلس الامة وكما سيرسل للحكومة لاتمام 
المراسيم الدستورية عليه ) . 


دولة رئيس امجلس : اذا يطرح معالي 
امقر التصوبت على ( ,أ و د ) في هذه المادة 
من يوافق على هذه التوصية ؟ 





الع ل سان سس سام جم مويق 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثائية الأولى المعقدة في 5/18 / 1544م لات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الامة 
الرقم : م قى / 199٠ / 7١‏ 
التاريخ : ٠١‏ / 5 / 1994 
دولة رئيس الوزراء الأفخم 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم 01 / 1/11 / 9لا تاريخ ٠.1554 / 4 / 1١17‏ 
لقد نظر مجلسا الاعيان والبواب في مشروع قانون البلديات لسئة 1١9514‏ فأقراه في معلم 
مواده واخختلفا على اقرار بعض المواد التالية : 
. المادة - 7 - الفقرة - ١‏ - 
المادة - م - البيد - ”* - 4 - فقرة أ - والفقرة د - المضافة من قبل مجلس الاعيان . 
واصر كل من المجلسين على رأيه مرتين بخصوص هذه المواد . وعملاً باحكام المادة ( 11 ) من 
الدستور اجتمع مجلس الامة في جلسة مشتركة عقدها بتاريخ ٠٠‏ / 5/ 1944 ونظر في المواد 
امختلف عليها واقرها بالشكل الذي اتفقا عليه وبهذا يصبح مشروع القائرن قد مر بمراحله الدستورية 
من السلطة التشريعية ووفق عليه بالشكل النهائي علماً بان هذا القالون هو مدموج من ( مشروع قانون 
البلديات لسبئة ١9557‏ ومشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 1954 ) ٠‏ 
ابعث لدولتكم خحمس نسسخ من القانون اللدكور بابصيغة النهائية » رجاء التفضل باجراء المراسيم 
اليستورية عليه . 0 00 


اواقبلوا احترامي : 





فاضي 





































.ل رما) بانس اله ع من انون ا لضت لسافان:' 


6ه مجلس الأمة 


000 
قائرن رقم ( ) لسدة 1١9555‏ 
قانون معدل لقانون البلديات 

) ١ ( المادة‎ 

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون البلديات لسنة ١4454‏ ويقراً مع القانون رقم (55 ) 
لسنة ه40١‏ امشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد : ويعمل 
به من تاريخ نشرء في الجريدة الرسمية . 
الادة ( ؟ ) 

.١‏ تعدل الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ٠"‏ ) من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية الواردة في أخرها 
( وللوزير بناء على توصية من الجلس وتنسيب من المتصرف تغبير تلك الحدود او توسيعها او تضييقها 
ويبلغ القرار الى وزير الالية ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

؟. يلغى نص الفقرة ( ؟ ) من المادة ( * ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 

التالي : 
؟- أ- باستثناء امائة عمان الكبرى يتولى ادارة اليلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد 
من الاعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على احد عشرٍ عضواً وذلك حسبما يقرره الوزير بناء على 


تنسيب المحافظ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بنفس الاسلوب الذي تم به تحديده 


بشرط أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس ٠.‏ 


د انتخا الرئيس واعضاء المجلس انتخاباً مباشراً وفقاً لاحكام هذا القانون ٠‏ 


0 5 عدار انا امانة .عنمان ‏ الكبرئى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء غدد اعضائه 

. غلى ان يتخب ب تصافهم انفخاي مباشراً وفقاً لاحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الى 
دوائر .التنخابية يحذذها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف 
ا من إعضاء الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ) . 


03 ش يعون مجلم الوزراء امون عمان من ين اعضاء مجلس الامالة تسيب من الوزي + 











محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في 16 / 5/ 1154م 64 
:مجر اجلسة الأوتى 0 مشر © )امن الود ل الل لا لس اوسنت 
المادة ( 4 ) 
.١‏ لغايات تنفيذ احكام هذا القانرن تصنئف البلديات الى الففات الاربع التالية : 
الفئة الاولى : بلديات مراكز المحافظات . 
الفئة الثانية ٠:‏ بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمس عشرة الف 
الفئة الثالقة ٠:‏ بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة 
الاف نسمة ولا يزيد على خمس عشرة الف نسمة . 
الفغة الرابعة : البلديات الاخرى . 
؟. لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه 
مئأسباً قرأ قراراً أ بتصنيف أي بلدية استناداً الى الاحصاءات الر سمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة . 
؟. تحقيقاً للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات 
المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية . 
4 أل تعتبر جميع الجالس البلدية منحلة بانقضاء شهر على نفاذ هذا القانون ولا نجري اي انتمخابات 
للمجالس التي تتهي مدتها قبل ذلك التارخ ٠‏ 
- تعين جات بلدية مؤقته بمقتضى هذا القانون للبلديات المدحلة أو التي تتتبي مدتها لادارة 
58 البلديات هين اجراء الانتخابات الجديدة. . 
ْ ج- يجري اثتخاب جميع امجالس البلدية في يوم وا خلال النصف الاول من شهر تموز 
256 وييكرر ذلك كل اربع سنواث » واذا حل مجلس بلدي وفق قاو نبل اكمال مدن »من 
لجدة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كابت اقل من سنة » اما اذا كانت المدة التبقية أكثر بن ذلك فقوم 
اللجبة الؤقعة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها اتعخاب مجلس جديد لاكمال مدة اجلس السإيق ٠‏ 


د. بالرغم مما:ورد في الفقرة.( ( جم) السابقة يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر 


: لد له تريد على ستة ة أشهر اذا اقعضت ذلك الصملحة إلعامة وسلامة الاتتخاب م ان تسب مدة . 
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ب مجلس الأمة 
التأجيل من مدة المجلس القانونية . 
المادة ( 6 ) تعدل المادة ( © ) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 

اولاً بالغاء نص الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنه بالدص التالي : 

.١‏ اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم اوضم البلدية القائمة الى بلدية 
اخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك الى انحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى 
الوزير . 

ثانياً : بالغاء نص الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 

. يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين أعضائها اثنان 
على الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان 
اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء انشائها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد 
عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر 
قراره نافل المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


ثالثاً : باضافة الفقرة ( ه ) التالية اليها : 





ه. على الرغم ما ورد في هذا القانون أو اي تشريع آخر : . 
أ. مع مراعاة احكام الفقرة ( © ) من المادة ( ؟ ).من هذا القانون مجلس الوزراء بقرار يصدر 
عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية امحافظ توسيع أو تضبيق أو تعديل حدود اي بلدة او مجلس قروي 


٠‏ اوضم اي بلنيات او مجالس قروية أو تجمعات سكالية از أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض 


وان يشكل لذلك بلدية بالمعلى المقصود في القوانين النأفذة' المفعول" او فصل اي منهأ او جزء أمنها في 


أي تشكيل مقرر. وللوزير. تحديد. منطقة البلدية الحدثة بباء على تسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى 
: الر كزية -ويبلغ القرار الى وزير المالية. ويدشر القرار في. الجريدة الرسمية . ٠‏ ' 3 

اب يهم تسئية أي بلدنة احدثك مرجب البند (أ) من هلم الفقرة بقزار يصدره لل وري 
عليها اخكام التشزيغات التي تطبق: على: البلديات , : 1 


عدن يخدد الوزير :فل البلدية الحدثة عضن الببد (أ) من هذه الفقرة وقفً أتمنيف الزاره في 


00 ريداكا رايا جلا قارط وب وا شاط ممع لجلى زلئق تر تيه ” 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدررة الاستضالية الأرلى امنعقدة في 5١ م١554 /5/ 1١8‏ 
ب حيسم لتودح ند رت ا اك ساك لق "ماود جاه باه لد ا نياك أ كالطاهة اهدق 1 


ويعين لها رئيساً من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وثقاً لاحكام هذا القانون . وتستمر اللجنة 
في عملها لين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون . 

د- تصبح البلدية المشكلة وفقاً لاحكام البند ( أ ) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة 
0 ود الخلف اي 0 للبلديات ان 0 والتجمعات ا 
والمستخدمون والعمال الذين كائوا يعملون لدى تلك البلديات 00 0 في ذلك التاريخ 
موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى البلدية الحدثة وينقلرن اليها يما لهم من حقرق وما عليهم من 
الترامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة . 

المادة ( ه ) يلغى نص الفقرة ( ؟ ) من المادة ( ٠‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي : 

6 على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية او لاي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر 
لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة أشخاص ويعين رئيس 
الاتتخاب احد اعضائها او احد موظفي المحكومة رئيساً لها واحد موظفي البلدية كاتباً لها 
ويعهد ليها باعداد جدول الناحبين او تنقييحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل وماكنه ويعلن 
ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية . 

المادة ( 5 ) يلغى نص الفقرة ( )١‏ من المادة ( ١١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنتص 
التالي 1 ٍ. 

٠ ١‏ تتولى كل جنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول مرتب -حسب حروف الهجاء يشتمل على 
أسماء الناخبين ثمن تتوفر فيهم المؤهلاث المنصوص عليها في هذا القالون ويدررج فيه الاسم 
الكامل لكل ناخب وعمرر ه ومكان اقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال 


في تسجيل من له حق الانتخاب ني جداول الناحبين وتابت اشارة على 


المدنية دون غيره 
الدالرة 0 الانخانية 


ادر تعضمن الدلالة على نسجيل لناب في المدول . لخاس بالمنطقة ال 
التي أيقيم فيها . '.' 
اري ب مر عار ار ةا بسر عمس : 


لغالي :ب 7 





ا 
يد 


































ذه 





عضرا ف 


مجلس الأمة 





-١‏ يجوز لاي شخص خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالباً 
ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خخطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل 
الناخبين . 

المادة ( 8 ) يعدل نص المادة ( ١07‏ ) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 

اولاً : بالغاء الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 

-١‏ يجري الترشيح لرئاسة المجلس ولعضويته بتسليم ورقة الترشيح على الدموذج الذي يعينه 
الوزير الى رئيس الانعخاب خلال المدة المعينة في المادة ( ١5‏ ) من هذا القانون موقعه 
حسب الاصول ومرفقة بوصول المقبوضات التي يثبت أن المرشح قد دفع الى محاسب 
البلدية تأميئاً مقداره خمسون ديناراً . 

ثانياً : بالغاء نص الفقرة ( " ) منها والاستعاضة عله بالنص التالي : 

*- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها 
واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التأدييية التي تتخل بحقه 
كقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . 

لملدة ( 4 ) يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

لمادة 14 ش 


كي ا اسمه في جدول مين أن يترشح وينتخب رئيساً 707 أو. 


فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية : 


م ان ةكمل عبية وعفرين ين خسية من الع 


إل أن 'يحسن القزاية والكتابة . 


اب و ساسة 


الاولى: بالنسسبة لبلدية مركر المحافظة » والثانوية. العامة أو ما يعادلها بالدسبة البلدية مركز 
لارام واك. يحسمن القراءة والكتابة بالنسية لباقي البلديات في المملكة . 


ع- الكو مرضاً و سق لي الكو ادهو سسا م اماما لم دم 


03111111 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المنعقدة في 8/19 / 1154م "5 
محشر الجلسة الآولى ( مشتر كع فلن او 22 سس 


استقالته خلال عشرة ايام قبل يوم الترشيح , 
ه- ان لا يكون محكوماً عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية . 
- ان لا يكون مفلساً احتيالياً . 
0 ان لا يكون رئيساً لبلدية اخعرى او عضواً في مجلسها البلدي او مترشحاً في دائرة انتخابية 
اخرى . 
8- ان يكون ساكناً ضمن حدود البلدية وسدد ما عليه لها من رسوم وضرائب وعوائد 
مستحقة للبلدية ٠‏ 
- ان يكون قد اوفى بالاجراءات المنصوص عليها في المادة ( ١07‏ ) من هذا القانرن ٠‏ 
ب- اذا ققد الرئيس أو العضو احد المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ()) من هله لمادة بعد 
الاتتخاب فعلى الوزير ان يصدر قراراً باعتباره فاقدا لمركزه في المجلس . 
المادة ( ١٠‏ ) تعدل المادة ( ) من القانون الاصلي باضافة العبارة الثالية الى أخرها :- 
( وتسري احكام هذه المادة على التخاب الرئيس ) ٠‏ 


المادة ( ١‏ ىن الو( من لا 51 من اي لم ساق ع 


بالنص التالي : 

- اذا تبين بعد أنقضاء مدة الترشيح إن عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد 
على العدد 2 التخابهم يعين رئيس الاثئخاب مركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع 
و ساعة اغلاق صناديق الاقتراع على إن لا تقل مدة الاقتراع عن عشر: ساعات ٠‏ 


المادة ( ؟ ١‏ ا 0 


بالدص التالي : 
7 م يتم اتتخاب 
اقتراع واحد » ويجري الاقتراغ بدخول الناعخب 
في اقتراع 
١‏ سمه في دول الناشيون بعد ثبت من هوه قم بسلم ووقني شاع موقع عليهما من ول 
رئيس للجنة الاقتراع يكتب الناخمب عليهما أسماء 


الرئيس وأعضاء مجلس في أن واحد وعلى ورقنين منفصلتين” رجرى التخابهم 
الى مركر الاقتراع حيْث يؤشر على 








الاشخاص الذين يمحبهم لرئاسة الجلعن . : 
















ول 

















































































ك مجلس الأمة 


البلدي وعضويته ثم يضع الورقتين كلا على حدا في صندوق الاقتراع الخخصص لكل منها 
على مرأى من الحضور . 





المادة ( "17 ) يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 75 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه 
بالنص التالي - 

-١‏ يعلن رئيس الانتخاب أسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا 
بعضوية المجلس لنيلهم اصواتاً اكثر مما نال غيرهم » ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير بين فيه 
كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من 
المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر ثتائج الاتتخاب 
في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائرين شهادات بانتخابهم :. 

المادة ( 14 ) يلغى نص المادة ( 78 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالدص التالي :- 

المادة 969- 

كل من ادين بجريمة من الجرائم الخصوص عليها في المادة (8؟ ) من هذا القانون فلا يجوز 
ادراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادائة على ان لا تقل عن اربع 
سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيساً للبلدية او عضواً في مجلسها فتبطل رئاسته أو عضويته 
حسب مقتضّى الحال اعتياراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 2 ' 

المادة -١‏ يلغى نص الادة ( ٠١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-- 
الادة 9م ش ش ش ش 

-١‏ لكل ناب خلال خخمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ان :يقدم'الى: 

محكمة البباية التي 2 البلدية ضمن اختصاصها .دعوى بمايلي :- 


اك : الطعن في ضحة اتتخاب رئيس البلدية او اتعخاب أي عضو من اعضاء الجاس وتثبيثت 
انتخاب غيرة للك الرئاسة أ العضوية حسف مقتضيى الحال ولها بي هذه الحالة د فرز اللعوات 


او اميه فحنا لمطر سرمي ليت 


تي شيع اللسمرية 2 ا لخضه هه لوقع" «مخالفة في كم هلا لا من نأا التأثير . 





محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأرلى المعقدة في ١8‏ /5/ 1554م 18 
العا الك الاو ا ا سي 


؟- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون لوقو مخالفة فيه لاحكام هذا القائرن من شأنها 
التأثير في نتيجته . 


-٠‏ تنظر الحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات والشهادات 
التي تقدم لها او تطلبها وتتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعرى 
وتقرر اما رد الطعن او قبوله وابطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة 
البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب كله أو بعضه في 
اي دائرة معينة منها » ويكون قرارها الذي تصدره بمقنضى احكام هذه الفقرة قطعياً وييلغ 
الى الوزير وينشر في الجريدة الرسمية . 


- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة ة ( 7 ) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية 
0 كلها او بعضها يحدد الوزير مرعداً مجدداً لاجراء الاتتخاب طبقا لاحكام م هذا 
القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الارل 5 


المادة 15- 


تعدل الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 1 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يتسلم اعضاء مجلس 
البلدية ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( يتسلم رئيس البلدية واعضاء النجلس ) ٠‏ 


المادة /441- 

يلغى نص امادة ( مم ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالدص التالي :- 

المادة !“ا 

تعتبر الاججرليات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او اتتخاب اعضائها ار 
اي منهم لاي سبب من الاسباب قالولية ومعمرلاً بها , 
0 المادة 14- يلغى نص المادة ( 4) من القلون الاصلي وستعاض عه النس ص الالي :- ٍ_- 

المادة 4 "ب 

«تتتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او -لة وققاً لاجكام هلا القانون ٠‏ 


ألادة قوت 








2 لي ل اسم ابت جيزم 


ا ل ا سو 








0 
ا 35 مجلس الأمة ١‏ 
1 0 
1 .. م- تنخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي 3 7 
١ 0 |‏ 5 : الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة . : . 
ا #ن 1 ا 
20 11 المادة 4 ؟9- 1 
0 : تعدل الفقرة ( ج ) من المادة ( ١4‏ ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها 2 ا 
1 1 ( وللوزير بناء على تنسيب الحافظ حل مجلس الخدمات المشترك او ضم اي بلدية أو مجلس ا 
!ا قروي او قرية اليه او اخراج اي بلدية او مجلس قروي او قرية منه » وتتم تصفية اعمال مجلس ا 
الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته »نل ١حله‏ بموجب تعليمات يصدرها الوزير ) . | 
امين عام مجلس الأمة رئيس :مجلس الامة إ! 
: ا 
صالح الزعبي احمد اللرزي : 
! ا ' السيد الامين العام : ْ 
8 0 ا 4 -١‏ فض الجلسة , ظ 
0 : ل ا دولة رئيس المجلس : ترفع الجلسة الى موعد آخر وكل عام وانتم بخير . 
ش ١‏ “ا 6 ١ ١‏ 
٠ 1 4 5‏ (التهت الجلسة ) ا 
١ 00‏ 


ةا 1ن ل 1 انا امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الامة : 
ا | صالح الزعبي ‏ . ١ ٠‏ احمد اللوزي : 











